الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ القيادة الإدارية في تناولات الفكر الإداري

تمهيد:

(قد تستطيع جر الحصان ُإلى النهر ,لكنك لا تستطيع إجباره أن يشرب)      مثل عربي

(ِِإن رأس السمكة هو أول مايدب فيه الفساد)مثل صيني
تفيض المشاهدات اليومية في كافة مجالات الحياةالإنسانية أين يلتقي الأفراد للعيش  معا اوللقيام بعمل ما،ببروز شخص من الجماعة يِؤثر  في مشاعر وسلوك الآخرين ،حيث يتمكن من توجيههم، وتعرف هذه الظاهرة بالقيادة ،وهي تعتبر ظاهرة اجتماعية تحدث في زمان و مكان ،ولذلك احتلت مكانة هامة في مواضيع علم النفس وعلم الاجتماع بفروعهما المختلفة ،إلا أنه مع ظهور الثورة الصناعية ونشأة منظمات الأعمال انتقل الاهتمام بالقيادةإلى الفكر الإداري ،حيث تشعبت البحوث والدراسات في مجال القيادة وذلكمن أجل مساعدة المديرين كي يلعبوا دورا قياديا مؤثرا في منظماتهم،لذلك احتلت القيادة مكانة هامة لدى الباحثين والممارسين في الادارة ،وهذا ما يدفعنا الي معالجة كيف كانت القيادة الإدارية في تناولات الفكر الإداري ،وللإجابة على هذا السؤال نحاول تقديم عرض شامل عن النظريات والدراسات في مجال القيادة بإعتبارها خطوة أولى وضرورية لتحديد المفاهيم الأساسية التي ستسمح لنا باستيعاب موضوع البحث.              تتطلب معالجة إشكالية القيادة الادارية في تناولات الفكر الإداري تحديد المفهوم الذي يعطيه الفكر الإداري للقيادة الإدارية مع دراسةالمكانة 
التى تحتلهافي مدارسالإدارة ومختلف التفسيرات التي حاولت بعض النظريات إعطاءها للقيادة الفعالة والناجحة.
وبناء على ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية :

المبحث الأول :ماهية القيادة الإدارية

المبحث الثاني:الانماط القياديةونظريةالسمات المفسرة لها

المبحث الثالث:مدخل الى التنظيم ونظرياته 

المبحث الرابع:التنظيم الرسمي وغير الرسمي
المبحث الأول:ماهية القيادة الإدارية 

لاشك أن الوقوف على مفهوم واضح ،محدد ودقيق لظاهرة معينة يعتبر شرطا أساسيا وأوليا لفهم حقيقتها و إدراك كنهها،كما أن توافرالمفاهيم الصحيحةعن أية ظاهرة ضرورة حيوية وعلى قدركبير من الأهمية لتقدم البحث والدراسة في هذه الظاهرة،والقيادة الإدارية كظاهرة اجتماعية معقدة حيث ترتبط بالفردو الجماعة وعلاقات التفاعل بينهما ،تطرح إشكالية صعوبة تحديدمفهوم مقبول لها،إلا أن ذلك  يمكن من خلال استخلاص تعريف للقيادة الإداريةعن طريق تحديد العناصر المكونة لها ،بالإضافة إلى محاولةتمييزهاعن بعض المفاهيم التي تتداخل معها،مما يسبب غموضا ولبسا في مفهومها،كما يجب تناول 

ظاهرة القيادةغير الرسمية وعلاقتها بالقيادة الإدارية.

بناءعلى ذلك سنتطرق في هذاالمبحث إلى المطالب التالية :

المطلب الأول :مفهوم القيادة الإدارية وبعض المفاهيم المرتبطة بها

المطلب الثاني :عناصرالقيادة الإدارية

المطلب الثالث:القيادة الرسمية وغير الرسمية 

المطلب الرابع :مراحل تطور القيادة ّالإدارية 

المطلب الأول :مفهوم القيادةالإدارية

يعاني مفهوم القيادة من غياب تعريف متفق عليه من أغلبية الباحثين والممارسين وذلك بسبب تباين منطلقاتهم الفكرية والإدارية،أي أن لكل منهم زاوية ينظرينظر من خلالها للقيادة ،وهي تتأثر بالاتجاه الذيينحاز إليه كل منهم والبيئة التي عاش فيها ،لذلك جاءت تعاريفهم لحقيقة القيادة انعكاسا لاختلاف نظريات القيادة التي تاثروا بها ،ولهذا سنتطرق لتعريف القيادة بشكل عام ،وتعريفها بشكل خاص  قصد استخلاص تعريف إجرائي لها.
  Leadershipأولا مفهوم القيادة 
يمكن تعريف القيادة من خلال استعراض عددمن التعاريف التي قدمهابعض الباحثين والممارسين  الكبار في مجال الإدارة على اختلاف  اتجاهاتهم ،ثم مناقشتهاقصد محاولة التوصل الى تحديد الخصائص العامة التي تميز مفهوم القيادة .

يقولL.Wolmanعن القيادة أنهاً"مجموعة الخصائص الشخصية التي تجعل التوجيهوالتحكم فيالآخرينأمرا ناجحا"

أماR.PresthusوT.Pfifnerفيعتبران القيادة "نوعامن الروح المعنوية والمسؤولية التي تتجسد في القائدوالتيتعمل على توحيد جهود مرؤوسيه لتحقيق الأهداف المطلوبة والتي تتجاوز المصالح الآنية لهم"

أما جون اتزيونيJ.Etzioniفيعرف القيادة بأنها "مهارة تستند على السمات الشخصية للقائد لحث القبول الطوعي للمرؤوسين في مجال واسع من المواضيع"

و يرى اردواي تيدOrdway.Tead في كتابه فن القيادة (1935)أن القيادة هي "مزيج من السمات التي تمكن الفرد من حث الآخرين على إنجاز المهام الموكلة إليهم"

نلمس في هذه التعاريف تركيزا شديدا على أحد عناصر القيادة و هو القائد ,فالقيادة في نظرها هي صفات أو سمات معينة تتوفر في فرد (القائد),لذا تعتبر القيادة عملية تأثير في اتجاه واحد من القائد نحو مرؤوسيه , ولذلك فهذا التركيز المبالغ فيه على القائد و إهمال عناصر أخرى لا تقل أهمية عنه يشكل نقطة الضعف البارزة في هذه التعاريف , إذ أنها تتجاهل جماعة المرِؤوسين و المواقف العملية التي تعد عاملا حاسما وأساسيا في تحديد نوع القيادة الذي يمارسه القئد ,و الظروف التي تمكنه من القيادة .
بعد تطور العلوم السلوكية في الخمسينيات والستينيات ظهر منحى آخر يركز على القيادة كسلوك خارجي يمكن متابعته و ملاحظته ,فنجد هامفيHamfill يعرف القيادة بأنها "السلوك الذي يقوم به فرد حين يقوم بتوجيه نشاط الجماعة نحو هدف مشترك"

كما يرى ألان L.ALLENالقيادة بأنها "النشاط الذي يمارسه المدير (القائد) ليجعل مرؤوسيه يقومون بعمل فعال"

إن هذه التعاريف رغم اهتمامها بالدور الذي يمارسه سلوك القائد داخل الجماعة ,وهو ما نتج عنه محاولات عديدة لوصف و تصنيف سلوكيات القيادة وفقا لعدد من الأبعاد أو الأنماط ,إلا أن هذه التعاريف تهمل عمليات التفاعل بين القائد و مرؤوسيه و التي تنتج عنها هذه السلوكيات ,كما أنها تتعامل مع القيادة كظاهرة ساكنة  , وكأن السلوك القيادي للقائد ثابت لايتغير بتغير الظروف , هذا الانتقاد جعل بعض الباحثين يركزون على نتائج هذا السلوك وهو التأثير في الجماعة ,فنجد رالف ستوجديلR.Stogdill يعتبر أن القيادة هي "عملية تأثير القائد في نشاطات الجماعة لإعداد الهدف و الحصول عليه"

في حين يرى فيدلرFred Fiedlerأن القيادة "تعني الجهود المبذولة للتأثير أو تغيير سلوك الناس من أجل الوصول إلى أهداف المنظمة و الأفراد معا"

رغم أهمية التأثير في القيادة ,حيث يعتبر العمود الفقري لها ,إلا أن هذه التعاريف لم تعط اهتماما كافيا للعناصر الأخرى في عملية القيادة ،كما أنها اهتمت بنتائج التأثير (تحقيق أهداف الجماعة )وأغفت كيفية حدوث هذا التأثير ،مما ىجعل أنظار باحثين آخرين تتوجه نحو عناصر القيادة الأخرى و التفاعل بينهافيرى جراي و ستراكGrayوstrakأن القيادة هي "عملية تفاعل تتم بين القائد و المرؤوسين بغية إنجاز بعض الأهداف التنظيمية المشتركة"

ويرى شوقي ناجي أن القيادة"نوع من التفاعل يتمكن من خلاله فرد(القائد)من استمالة أو حث جماعة للقيام بعمل يتلاءم و توقعات القائد"

أما ريتشارد ايتال Richard Etal(1972)فيعتبر القيادة هي "تفاعل لخصائص القائد الشخصية و كذلك خصائص المرؤوسين نوكذلك المواقف التي يمرون بها أفرادا و جماعات نحو تحقيق أهداف مرغوبة"

وتكمن أهمية هذا التعاريف أنها تعتبر القيادة عملية تفاعل ديناميكي بين القائد و المرؤوسين و الموقف ، وأنها تنمو خلال هذا التفاعل وليست سابقة عليه مما جعلها تسود بحوث القيادة المعاصرة .
  من خلال التعاريف السابقة للقيادة نتأكد من مدى اختلاف الباحثين في الاتفاق على تعريف موحد للقيادة، وهذا بسبب أن أغلبها يركز على أحد عناصر القيادة فقط ،أي أنها تعرف الكل (القيادة)بأحد أجزائه، و كمحاولة منا للوصول إلى تعريف مقبول للقيادة ، نرى أنه يجب البدء أولا باستخلاص العناصر التي أجمعت عليها أغلب التعاريف ، ثم بناء تعريف للقيادة  انطلاقا من هذه العناصر .
  تتمثل عناصر القيادة التي أجمعت  عليها أغلب التعاريف :القائد بسماته و سلوكه، الجماعة بخصائصها ، الموقف و الظروف التي تتم فيها القيادة ،ثم عملية التفاعل بين العناصر الثلاثة السابقة ، التأثير غير القسري الذي يمارسه القائد على الجماعة ، وأخيرا الهدف أو الأهداف التي تسعى الجماعة و القائد لتحقيقها.

 بناء على ذلك ،يمكن اقتراح التعريف التالي للقيادة :"هي تأثير غير قسري للسلوك الذي يمارسه فرد معين (القائد) على جماعة (مرؤوسين) نتيجة التفاعل بين خصائص كل من القائد،الجماعة و الظروف التي تتم فيها القيادة بهدف تحقيق أهداف الجماعة"

ثانيا_مفهوم القيادة الإدارية

بما أن عبارة القيادة الإدارية تجمع مفهومين هما : القيادة و الإدارة ،لذلك فلتعريفها نورد الملامح الرئيسية لكل من القائد الذي يمارس وظيفة القيادة و المدير الذي يمارس وظيفة الإدارة نثم نحاول الجمع و التركيب بين هذه الملامح قصد بناء تعريف مقبول للقيادة الإدارية ، إذن لكي نجد تعريفا للقيادة الإداريةنعرف أولا كلا من القائد و المدير :

· القائدLeaderهو "شخص يتتوافر له قدر من التأثير الشخصي _سلطة غير رسمية _ على عدد من الأفراد ،يجعله قادرا على توجيه سلوك هؤلاء الافراد"

· المديرManagerهوذلك "الشخص المعين من قبل سلطة أعلى لقيادة و توجيه مجموعة من الأفراد نحو تنفيذ أهداف محددة ، ومن ثم يتوافر له بحكم موقعه الرسمي قدر من السلطة الرسمية على هؤلاء الأفراد تعطيه الحق في إصدار الأوامر و التوجيهات اللازمة لهم لتنفيذها"

القائدالإداري :هو شخص معين من قبل سلطة أعلى لقيادة و توجيه مجموعة من الأفراد نحو تنفيذ مهام محددة ،وله قدر من السلطة الرسمية بحكم منصبه الرسمي ، و لكنه يعتمد بصفة أساسية في قيادته لهؤلاء الأشخاص على تأثيره الشخصي أكثر من اعتماده على السلطة الرسمية"

من التعاريف السابقة يتضح لنا :
_قوة تأثير القائد على الجماعة أقوى و أدوم من سلطة المدير الإداري ،لأن القائد يعتمد على الإقناع الشخصي وهو  طبعا اقوى تأثيرا  من الإعتماد على الحق  الذي يمنحه المنصب للمدير في إصدار الأوامر  للمرؤوسين وإجبارهم على تنفيذها .
_قوة تأثير القائد لو أضيفت لها السلطة  الرسمية فستصبح  أقوى من قوة  كليهما (المدير فقط  أو القائد فقط)
بناء على ما سبق يمكن تعريف القيادة الإدارية بأنها :"قدرة فرد (القائد الإداري )على التأثير والإقناع لتوجيه أفراد الجماعة باعتماد قوة التأثير الشخصي بصفة أساسية وقوة المنصب الرسمي بصفة ثانوية".
المطلب  الاول :التمييز بين القيادة وبعض المفاهيم 
بعد أن قمنا بتحديد مفهوم  القيادة  الإدارية ،وهو مانستوفي  به أن يكون مفهوم القيادة الإدارية  جامعا للعناصر المنضوية تحته ،إلا أنه يبقى  أن   نلبي  متطلبات الشرط الآخر ،وهو أننجعل هذا التعريف مانعا لدخول مفاهيم أو عناصر  أخرى فيه ،ومن أكثر المفاهيم  المتداخلة مع القيادة نجد الرئاسة ( الآمرية Commandement) والإدارة ،لذا سنقوم بالتمييز بينهما وبين القيادة .
أولا : التمييز بين القيادة والرئاسة (Headship ،Leadership)
الرئاسة Headshipهي "الصلاحيات الرسمية لتوجيه وإصدار الأوامرcommandementللمرؤوسين لإنجاز الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتحقيق الأهداف المحددة ،والرئيس هو الشخص الذي يشغل مركزارئاسيافي تنظيم رسمي ويكون مسؤولا عن مجموعة من الاشخاص ويملك سلطات رسمية  إتجاههم"

يتضح من التعريف السابق أن الرئيس يقود الجماعة من خلال السلطة والصلاحيات  الممنوحة له بحكم منصبه وهو يستمد سلطته من قوة خارجة عن الجماعة (بواسطة  التعيين مثلا) فالأفراد يطيعون الأوامروالتعليمات  ليس بالضرورة عن اقتناع ورضا ،فهم قد يكونون مكرهين ،وإلا عرضوا أنفسهم للمحاسبة  وربما العقاب ،أ ما القائد فهو شخص يقود الجماعة  ليس بحكم مركزه أوسلطته وإنما بقدرته على الإقناع والتأثير معتمدا على أسلوبه في خلق الإثارة والحماس لدى الآخرين ،ولخص سيسيل جيبCecil GIBBالنقاط الرئيسية للتفرقة بين القائد والرئيس فيما يلي :
· "يتم تقلد الرئيس موضع الرئاسة من خلال نسق منظم من الإراءات والقواعد ،وليس من خلال الاعتراف  التلقائي من أفراد الجماعة أو مساهمة الفرد في نشاطاتها كما  في حالة القيادة .
· اهداف الجماعة في الحالة الرئاسة  يحددها الرئيس تبعا لاهتماماته واتجاهاته وليس لأفراد الجماعة دور كبير في تلك العملية ،وهذا عكس القائد الذي يأخذ أهداف الجماعة  بعين الإعتبار  .
· لا توجد  مشاعر  مشتركة أو إحساس بالتضامن في حالة الرئاسة بين الرئيس وأفراد الجماعة ،وإن وجد فهو ضعيف ،عكس القيادة حيث يعتمد القائد على العواطف  الجماعية نحوه .
· توجد هوة وفجوة واسعة  في حالة الرئاسة بين أعضاء الجماعة و الرئيس الذي قد يسعى للاحتفاظ بتلك الفجوة أو الهوة كي تساعده في إحكام السيطرة عليهم ، و هذا عكس القائد الذي يعمل على بناء جسور التواصل و الود بين أفراد الجماعة .
· اختلاف مصدر السلطة بين الرئاسة و القيادة ، حيث أن سلطة الرئيس تنبع من قوى خارج الجماعة تتمثل في لوائح و نظم المنظمة التي يعمل في إطارها الرئيس ، أما سلطة القائد فتنبع من أفراد الجماعة نتيجة تقبلهم له و رغبتهم الطوعية في قيادته.
· الرئيس لديه حرية أكبر في ممارسة السيطرة بحكم سلطته ، أما القائد فهو مقيد بتقبل الجماعة له و استعدادها لاتباعه عن قناعة و تأثر  ، و يتضح ذلك من خلال اعتماد الرئيس على قوة المكافأة و العقاب التي تخولها له القواعد و القوانين ، في حين يعتمد القائد على قدرته على الإقناع غير التسلطي"

إن ما يؤخذ على مقارنة التي قدمها Cecil GIBBللقيادة و الرئاسة هو ذلك الغموض الذي وقع فيه عندما تكلم عن سلطة القائد في النقطة ما قبل الأخيرة ، حيث كان عليه الحديث عن قوة تأثير القائد، "لأن مفهوم السلطة مخصص لمواقف رسمية وهي أكثر ارتباطا بالرئاسة ، إلا أن النقطة الأخيرة تبرز الفرق بين القائد الذي يعتمد على الإقناع و الرئيس الذي يستند على السيطرة بواسطة السلطة "

_من التحليل السابق للفروق بين القائد و الرئيس ، يتبين أن الرئيس يمارس نشاطا روتينيا محددا لا يستطيع الخروج عنه في أغلب الأحيان ،أما القائد فله قدر كبير من المرونة و الحرية لممارسة التأثير  و الإقناع قصد حفز الأفراد و تغيير الأوضاع ،أي أنه _بكلمة واحدة _مبدع و ملهم ،لذلك فالقائد أكثر أهمية و فاعلية في المنظمات.
ثانيا:التمييز بين الإدارة و القيادة(Management ;Leadership)
لقيت القيادة اهتماما كبيرا من جانب علماء الإدارة لدرجة أنه أصبح لها ميدانها الخاص الفسيح و الغني بالأبحاث و النظريات ، وهو ما يطرح إشكالية العلاقة بين القيادة و الإدارة ،و للإجابة على هذه الإشكالية نعرف أولا الإدارة ، إذ يسهل هذا التمييز بينها و بين القيادة .
يعرفR.PRESTHUS,T.PFIFFNER الإدارة بأنها "تنظيم الموارد الإنسانية و المادية لتحقيق الأهداف المرغوبة"

كما يعرفها ارنست ديل Arnest Dale بأنها "تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين لتحقيق هدف معين"

من التعريفين السابقين يتبين أن الإدارة هي نشاط أو جهد لتوجيه الموارد البشرية ،المادية و التنظيمية قصد تحقيق أهداف المنظمة.
انطلاقا من تعريفنا للإدارة نلاحظ ذلك اللبس الجديد المسجل بينه و بين تعريف القيادة فنجد مثلا أن كلاهما نشاط موجه لتحقيق أهداف معينة ، هذا ما جعل الآراء تتضارب حول العلاقة بينهما، إذ هناك من يعتقد أن القيادة جزء من الإدارة ، وهناك من يرى أنهما مختلفان تماما رغم التشابه بينهما في بعض النواحي ، وأخيرا هناك من يرى أن القيادة أقرب إلى الفن ، أما الإدارة فهي أقرب إلى العلم ، لذلك سنتناول هذه الآراء بشيء من التحليل قصد استخراج العلاقة بين القيادة و الإدارة .
1. القيادة جزء من الإدارة:
أصحاب هذا الرأي يقولون "أن المدير أينما كان  موقعه في المنظمة هو أيضا قائد ،وأن  وظيفة القيادة هي إحدى واحدة من مسؤوليات  و واجبات المدير"
، فإلى جانب  وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق  يقوم المدير  بوظيفة  التوجيه وهي تعني إصدار الإرشادات والتوجيهات للأفراد الذين يعملون معه .
ان وظيفة التوجيه تختلف كلية عن اصدار الأوامر (الآمرية commandement) التي تعني الممارسة الفعلية للسلطة ،وإذا كانت وظيفة التوجيه حتمية للمدير عند تعامله مع المرؤوسين  لتوضيح  القوانين  والأنظمة و ضبط عملية الممارسة والتنفيذ إذا انحرفت هذه الاهداف ، إلا أنهذه العملية لاتجعل من المدير  قائدا إلا إذا استطاع التأثير في العاملين  لتنفيذها (التوجيهات والأوامر)،"أي إذامارس المدير  دورا قياديا  أثناء التوجيه ،لذلك تعتبر القيادة عنصر اساسي من التوجيه  كوظيفة إدارية ،ومن هنا جاءت العلاقة الوثيقة بين التوجيه والقيادة حتى انهما اصبحتا  وجهين لعملة واحدة "
،هذا ما جعل ولمان يرى بأن العلاقة بين القيادة والإدارة هي علاقة العام (الإدارة) بالخاص (القيادة)أو علاقة الكل (الإدارة) بأحد أجزائه (القيادة) ،فالإدارة تشير إلى توجيه الأشخاص (الجوانب الإنسانية) والبيئة (الجوانب الفنية والتنظيمية ) فنجاز اهداف المنظمة ،في حين "أن القيادة تختص بتوجيه الفراد (الجوانب الإنسانية )بواسطة طرق التاثير  التي تعرضنا لها لتحقيق الأهداف "

لذلك نرى أن على كل مدير ان يسعى ليكون قائدا ،أما إذا اكتفى بلإعتماد على سلطة إصدار الأوامر فقط دون القدرة على التأثير في الأفراد عن طريق الإقناع فستكون فرصته لتحقيق أهداف النظمة محدودة .
2. القيادة والإدارة مختلفان :
يرى اصحاب هذا الرأي أن الإدارةتكون للأشياء، والقيادة تكون للأفراد، لذا يمكن للفرد أن يكون مديرا دون أن يكون قائدا ،أي يملك سلطة إصدار الأوامر ويفتقد للتأثير في الأفراد كما يمكن للفرد أن يكون قائدا دون أن يكون مديرا كما في حالة القائد غير الرسمي لجماعة  غير رسمي لجماعة غير رسمية ، مما يبين أن القيادة و الإدارة  شيئان  مختلفان وهذا ما يوضحه الشكل التالي :


قادة ولكنهم ليسوا مدراء                                                                       مدراء ولكنهم ليسوا قادة
                                                       مدراء و قادة
             المصدر : أحمد سيد مصطفى ,إدارة السلوك التنظيمي:رؤية معاصرة ،دم ، دن ،200،ص:263
يتبين من الشكل ان القادة والمدراء همأشخاص مختلفون ،إلا ان ذلك لا يمنع أن تجتمع صفتي القدرة على القيادة والإدارة في شخص واحد  فتكون قدرته على التوجيه عظيمة  في المنظمة ،لذلك فان المنظمات  تولي عناية فائقة للبحث عن قادة إداريين لأن لهم  القدرة على تحقيق أهدافها اكثر من القادة او المديرين  على انفراد ،حيث يمكن لمدير توجيه جهود مرؤسيهلمجردانه  يشغل منصبا رسميا  ضمن الترتيب التنظيمي hierarechie ،أي يستمد قوته من سلطته  الرسمية ،بينما تعوزه المقدرة القيادية ،اي قدرة التأثير اعتمادا على سماته الشخصية  حتى يتمكن من تحفيز مرؤوسيه وحثهم على الأداء المرتفع لتحقيق الأهداف ،فإذا خضع المرؤوسون للمدير لمجرد تأثرهم بالسلطة الرسمية ، فانهم سيبذلون الحد الأدنى من الجهد كي يتجنبوا العقاب ، أما إذا توافرت للمدير _كقائد_قدرة التأثير عقليا و عاطفيا و سلوكيا ، فإن حماس المرؤوسين يفجر كامل طاقاتهم ، لذلك تحتاج المنظمات إلى قادة مدراء لأن الأفرادج الذين يجمعون بين المهارات الإدارية و القيادية يعتبرون موردا نادرا ، والجدول التالي يوضح بعض الفروق بين المدير و القائد

                                      جدول رقم (1) :مقارنة بين المدير و القائد
	                          القائد
	                          المدير

	_يعتمد على السمعة 
_يثير الحماس
_يصلح الفشل
_يوضح كيف يتم العمل 
_ينمي الأفراد
_ينظر إلى اليوم و المستقبل
_يهتم بالأفراد و الناس
_يسأل
_يقول نحن
_يعمل جاهدا حتى يتبعه الآخرون
	_يعتمد على السلطة
_يثير الخوف
_يؤنب الآخرين على الفشل
_يعرف كيف يتم العمل
_يستخدم الناس
_ينظر إلى اليوم
_يهتم بالأشياء المادية 
_يأمر
_يقول أنا
_يعمل جاهدا لينتج


    المصدر:أمين عبد العزيز حسن ،إدارة الأعمال و تحديات القرن21،القاهرة، 2001،ص:126
يبين الجدول أن هناك فروقا جوهرية بين القائد و المدير ، حيث يعتمد القائد على قدراته و مهاراته الشخصية في التأثير ليصنع اتباعا ، في حين يعتمد المدير على السلطة و التنظيم الرسميين أكثر ،إلا أن هذه الفروق تبقى نسبية ، إذ يمكن لأحدهما أن يتوفر على بعض أو كل صفات الآخر ، وإذا وجدت تلك الصفات في شخص واحد عندئذ سنكون أمام قائد مدير رائع.
قد يتبادر إلى الذهن عند التمعن في الجدول أن القائد أفضل من المدير و أن الننظمات تحتاج إلى القادة أكثر من المدراء ، و هذا تصور غير صحيح ، فالمنظمات تحتاج إلى كلا النوعين من الأفراد ، إلا أنه في ظل البيئة الحالية و ما يميزها من تغير و تعقيدج و عدم تأكد تحتاج المنظمات إلى القادة أكثر.
يبقى أن نشير إلى أن بعض صفات المدير في الجدول تبدو غير واقعية ، فليس شرطا أن يثير المدير الخوف و يؤنب الآخرين على الفشل ،أو أن ينظر إلى اليوم ، فالمدير يجب أن يقوم بوظيفة التخطيط و هي تتطلب مد البصر إلى المستقبل .
3. الإدارة علم و القيادة فن :
يرى أصحاب هذا الرأي أن الإدارة تعتمد على مهارات علمية مثل التخطيط ، إعداد الموازنات ، إجراءات الرقابة و اتخاذ القرارات ، أما القيادة فتقوم على التخيل و الرؤية و التبصر لما يمكن ان تكون عليه المنظمة و تتطلب تشجيع التعاون بروح الفريق و تحفيز الأفراد باستخدام الإثارة و الإقناع ، "فالإدارة أقرب إلى العلم و العقل ، أما القيادة فهي أقرب إلى الفن و العاطفة "

إن أفضل من عبر عن هذا الإتجاه هو أورد سليم Ord Slimإذ يقول :"القيادة بالروح مركب من الشخصية و البصيرة إنها تطبيق في الفن ، الإدارة بالعقل مسألة حسابات ،إحصائيات ، أساليب ،مواعيد و روتين ،إنها تطبيق في العلم"

إن الإدارة تسعى دائما لإيجاد معايير و مقاييس تتطابق مع الواجبات و المهام و الهيكل التنظيمي وهذا في الواقع مقيد للحرية و الإبداع ،كما أنه يؤدي إلى الآلية ، بينما القيادة تمارس فيها الحرية و الإبداع و ترتبط بأحاسيس الأفراد و مشاعرهم و معنوياتهم ،"فالمدراء يسعون لحل المشاكل و يتجنبون المخاطر ، أما القادة فيبحثون عن المخاطر لاكتساب الفرض و هم يشكلون الأشياء أكثر منهم أصحاب رد فعل "

إننا مع قبولنا بميل القيادة ناحية الفن ،إلا أن النظريات العديدة التي ظهرت في مجال القيادة و طرق التدريب التي تتطور يوما بعد يوم لاكتساب المهارات القيادية بعد زوال نظرية القائد المولود بالفطرة ، يجعلنا نقول أن القيادة قد اكتسحت ميدان العلم ، إذ نجد آثارها و بحوثها في علم النفس ، الاجتماع و الإدارة.
المطلب الثاني :عناصر القيادة الإدارية 
· يعتبر تحديد العناصر التي يتكون منها أي مفهوم شرطا ضروريا للتأكد من أن هذا المفهوم جامع لكل العناصر المكونة له ، و انطلاقا من تعريفنا للقيادة الإدارية ، يتبين لنا أنها تشتمل  على عناصر أساسية تشكل مكونات القيادة الإدارية و التي تتمثل في

· شخص يتميز عن أعضاء الجماعة بقدرته على التأثير فيهم و هو القائد الإداري .
· التقاء أعضاء الجماعة (المرؤوسين) بما فيهم القائد الإداري لتحقيق أهداف معينة .
· وجود ظرف أو مناسبة يمارس فيها القائد تأثيره على الجماعة وهو ما يعبر عنه بالموقف
لذلك يمكن التعبير عن القيادة الإدارية بالمعادلة التالية 

قائد إداري +جماعة مرؤوسين +تأثير+هدف (أو أهداف)+موقف=القيادة الإدارية
وفيما نوضح هذه العناصر بشيء من التفصيل .
أولا _القائد الإداري:
يعتبر القائد الإداري أهم عنصر في القيادة باعتباره من يملك أكبر تأثير على الجماعة وهذا ما جعل بعض التعاريف و النظريات التي ظهرت في مجال القيادة تعطي أهمية كبيرة للقائد و تبرز الدور الذي يلعبه في الجماعة ، وقد أورد كارتر J.Carterخمس تعاريف للقائد تتلخص في:
1_"يمثل القائد مركز سلوك الجماعة "
:
يؤكد هذا التعريف التفاف الجماعة حول القائد و قيامه بدرجة عالية من الاتصال داخل الجماعة ،إلا أن الخلل في هذا التعريف يتمثل في أنه توجد الكثير من الحالات التي يكون فيها فرد ما مركزا لانتباه الجماعة ، ولكنه ليس ، مثل المخمور و المجنون.
2_ "القائد قادر على توجيه الجماعة نحو أهدافها"

رغم أن هذا التعريف أقوى من سابقه ، إلا أنه يصعب تحديد أهداف الجماعة ، كما يوجد قادة يوجهون الجماعات نحو غير أهدافها بل نحو أهدافهم الشخصية ، و مع ذلك فهم قادة مثل هتلر
3_"القائد يتم اختياره إراديا من الجماعة "

إن هذا التعريف يشير فقط إلى شخص يحتل منصب القيادة و تقبله الجميع طوعيا دون أن يبين خصائص هذه القيادة
4_القائد هو "الشخص الذي له تأثير ملحوظ على تركيب الجماعة "

رغم أن هذا التعريف يشير إلى التغييرات التي يحدثها القائد في مستوى أداء الجماعة ، ولكنه لايوضح بدقة من هو الشخص الذي يحدث هذا التغيير.
5_"القائد هو الشخص الذي يهتم بسلوك الجماعة "

إلا أننا نجد في الكثير من الحالات أشخاصا يهتمون بسلوك جماعاتهم مثل رئيس شركة ،حاكم عسكري، و مع ذلك لا يمثلون قادة لاعتمادهم على السلطة التي يخولها لهم المنصب.
  نظرا للانتقادات السابقة ، نفضل التعريف الذي يرى أن القائد هو : "العضو الذي يبذل تأثيرا إيجابيا أكبر على الآخرين مما يبذلونه نحوه ، و يشير التأثير هنا إلى التأثير المرغوب من القائد و الجماعة معا".
ثانيا _الجماعة (المرؤوسون):
بما أن القيادة ظاهرة اجتماعية لا تحدث إلا في جماعة منظمة يتباين أعضاؤها في مسؤولياتهم وحاجاتهم و دوافعهم ، مما يترتب عليه حدوث تفاعلات بين أعضاء الجماعة و الفرد الذي يملك أكبر تأثير يصبح قائدا ، و للجماعة أهمية كبيرة في القيادة إذ على القائد أن يراعي اهتماماتها إذا أراد أن يكسب طاعتها ، كما أنها أحيانا تؤثر عليه ليقبل قراراتها و يحقق أهدافها.
ثالثا _قوة التأثير :
يعتبر التأثير لب  القيادة الإدارية ، وهو يمثل سلوكا يقوم به القائد يستطيع من خلاله تغيير الفعل أو مواقف أو مشاعر الآخرين بالطريقة التي يريدها ، و يختلف التأثير عن القوة ، حيث يقصد بالقوة القدرة على إحداث الإذعان لدى الآخرين ، و قد يكون الإذعان قسريا ، كذلك يختلف التأثير عن السلطة ، حيث أن السلطة هي قوة شرعية تمنح للقائد الإداري بهدف إحداث الفعل المرغوب فيه لدى المرؤوسين ،وهذا يتم بقرارات أو تعليمات رسمية ، أما تأثير القائدفي مرؤوسيه فيعتمد على عدة وسائل لعل أهمها و أكثرها فعالية هي الاستمالة و الإقناع و الحث على التعاون ،و بقدر ما تكون درجة تأثير القائد في سلوك مرؤوسيه و نشاطاتهم تكون قيادته ناجحة ، و تتعدد الطرق التي يستخدمها القائد في التأثير تبعا للأسس التي تقوم عليها قيادته ، على أن أهم وسائل التأثير نذكر ما يلي :
1_ التأثير القائم على التحفيز
تعتبر المكافأة عاملا هاما يدفع المرؤوسين إلى العمل بنشاط و حيوية ، و يستطيع القائد عن طريق منح مرؤوسيه المكافآت المادية و المعنوية على أدائهم الجيد ، فيشبع حاجاتهم المادية و يِثر في ميولهم و اتجاهاتهم بالشكل الذي يساعده على تحقيق أهداف الجماعة و المنظمة.
2_التأثير القائم على الإكراه:
يقوم القائد باستخدام سلطته الرسمية بدفع مرؤوسيه إلى العمل عن طريق استثارة الخوف و توقيع الجزاء عليهم ، هذه الوسيلة تثير لدى المرؤوسين استجابة تختلف عن الاستجابة الناتجة عن المكافأة ، فالعقاب يكبح القدرات الابتكارية لدى المرؤوسين ، و يِدي إلى خلق جو من عدم الثقة بينه و بينهم، و يترتب على ذلك الإحباط في العمل الذي يكون من أبرز مظاهره الكراهية و الروح المعنوية المنخفضة و العدوانية ضد القائد ، لذلك عليه ألا يستعمل هذا الأسلوب إلا للضرورة .
3_التأثير القائم على أسس مرجعية :
وتعني فهم القائد لخلفيات مرؤوسيه و ثقافاتهم و شخصياتهم و وجهات نظرهم ، ثم اتخاذها مرجعا للتأثير فيهم ، فإذا أدرك القائد أن المرؤوسين يختلفون في مشاعرهم و اتجاهاتهم و تقاليدهم الاجتماعية و دوافعهم و مشكلاتهم أمكنه تكييف سلوكه في التعامل معهم بالطريقة التي تضمن توحيد صفوفهم و توجيهها.
4_التأثير القائم على الخبرة :
يمكن للقائد أن يمارس تأثيرا على مرؤوسيه اعتمادا على الخبرة التي يتمتع بها نتيجة التعليم و التخصص المهني ، و ذلك لأن "الثقة التي يوليها له المرؤوسون نتيجة هذه الخبرة تجعلهم يذعنون له دون الحاجة إلى الاستمالةأو الإقناع من جانبه"

5_التأثير القائم على المعلومات :
يمكن للقائد أن يؤثر في مرؤوسيه من خلال سيطرته على المعلومات التي يحتاج إليها هؤلاء ،فنقل أحداث دون الأخرى ، و توفير معلومات معينة ، قد تعطي انطباعا معينا و تقود إلى استنتاجات في اتجاه ما ، وهي أساليب يستخدمها القائد بالاعتماد على تطيع المعلومات و السيطرة عليها ، مما يؤثر على الأفراد الذين يتلقونها منه .
6_التأثير القائم على الإعجاب الشخصي :
يعتمد القائد على إعجاب مرؤوسيه به و انتمائهم لشخصه ، وهذا لتوفره على سمات و خصائص جذابة و ملهمة ، مما يجعلهم يحاكونه في السلوك الذي يسعى لتنميتته فيهم ، لأن القائد يستقطب احترامهم و تقديرهم ، وهذا هو "أقوى أنواع التأثير و أدومها ، لذلك على القائد أن يسعى لاكتسابه منخلال أخلاقه و سلوكياته"

7_التأثير القائم على الشرعية:
يقوم هذا التأثير على إدراك المرؤوسين أن للقائد حقا رسميا في ممارسة التأثير بسبب مركزه التنظيمي ، فالنفوذ الرسمي يعتمد على السلطة المستمدة من المركز الوظيفي و ليس من العلاقة الشخصية للقائد بالآخرين ، لذلك يشار إليه أحيانا بقوة السلطة .
8_ التأثير القائم على التمكين :
يعني اتجاه القائد إلى إشراك المرؤوسين في النفوذ و السلطة ، حتى يشعروا بالمسؤولية الشخصية عن العمل و النتائج ، كما يزيد ولائهم للقائد بفعل الحرية و الثقة التي يمنحها لهم و أنه يعتربهم في مستوى عال من النضج و الكفاءة ، و هذا كله يحسن و يدعم العلاقة بينهم و بينه .
المطلب الثالث : القيادة الرسمية و غير الرسمية 
عادة ما يتم تقسيم القيادة إلى نوعين: قيادة رسمية و غير رسمية ، حيث يتم تعيين الأولى من طرف سلطة أعلى ،أما الثانية فتظهر في التنظيم غير الرسمي نتيجة قدرة التأثير التي يتمتع بها فرد على الجماعة دون أن تكون له سلطة رسمية ، وهذا ما يطرح إشكالية العلاقة بينهما (القيادة ابرسمية و غير الرسمية ).
أولا_القيادة الرسمية : 
"تنشأ القيادة الرسمية داخل التنظيم الرسمي و تعتمد على المركز الوظيفي وتتدرج تنازليا في السلم الإداري من الأعلى إلى الأسفل"
وتمارس مهامها وفقا للوائح و القوانين التي تنظم أعمال المنظمة ،إذن هذه القيادة تعتمد في تأثيرها على الأفراد على قوة المنصب استنادا إلى حقها الشرعي في اصدار الأوامر وواجب الطاعة لها من قبل الأفراد ، حيث أن سلطات القائد الرسمي تكون محددة في التنظيم الرسمي ، وقد عبرنا عنها سابقا بالرئاسة أو سلطة المدير .
ثانيا_القيادة غير الرسمية :
"تنشأ القيادة غير الرسمية داخل التنظيم غير الرسمي إذ يبرز القائد غير الرسمي في جماعته نتيجة المكانة التي يحظى بها بفعل قدراته و مواهبه الشخصية الذهنية ، الفنية و السلوكية ، دون أن تكون له سلطة رسمية "
وهي تظهر نتيجة التفاف الجماعة حول شخص يحبونه و يجلونه و يتوحدون معه ، و بالتالي فتأثيره نابع من قبول الجماعة له ، لذلك تعتبر القيادة غير الرسمية امتيازا أكثر منها حقا ، كما أتها مستقرة لكونها تعتمد على عواطف الأفراد الخاضعين لها .
ثالثا_أسباب ظهور القيادة غير الرسمية :
تتعدد أسباب ظهور القيادة غير الرسمية في المنظمة فمنها ما يرجع إلى سلوك القائد الرسمي ، ومنها ما يرجع إلى المكانة التي يحظى بها القائد غير الرسمي والتي يعتمد عليها _أي هذه الأسباب _ في بروزه في جماعته  ، ولعل من أبرز هذه الأسباب ما يلي :
· "عدم قيام القائد الرسمي بمسؤولياته الإجتماعية كقائد ،كاعتماده الواسع أكثر من اللازم على سلطته الرسمية أو انعزاله عن الجماعة أو تهديدها أو إعاقة جهودها بعدم تقديم الدعم و المساعدة لها "
 نكما أن القائد الرسمي إذا عجز عن إشباع الحاجات الفردية و الجماعية للمرؤوسين فإنهم يبحثون عن شخص آخر يشبع لهم هذه الحاجات ، فإذا وجدوا ذلك الشخص جعلوا منه قائدا غير رسمي.
· فشل القائد الرسمي في تحقيق الانسجام بين أهداف المرؤوسين و أهداف المنظمة التي يقودها ، كأن يعطي أهمية كاملة لأهداف المنظمة (تحقيق الأداء ) دون الالتفاف إلى أهداف الأفراد (الرضا عن العمل مثلا) مما يجعلهم يبحثون عن شخص آخر(قائد غير رسمي) يحقق لهم هذه أهدافهم.
· امتلاك فرد في الجماعة مهارات فائقة مثل:خبرة كبيرة في العمل ، الشخصية القوية ،القدرة على الاتصال و الإقناع ، مما يجعل الأفراد في الجماعة ينجذبون إليه أو يلجؤون إليه طلبا للمساعدة فيتحول إلى قائد غير رسمي بفعل هذه القدرات التي يمتلكها.
بما أن القائد الرسمي لا يستطيع أن يمنع ظهور أو إزالة القيادة غير الرسمية فإنه من مصلحته أن يتعاون معها ، وهذا نتيجة الدور البارز الذي تلعبه باعتبارها عنصرا بارزا في التنظيم.
رابعا_تعاون القائد الرسمي مع القيادة غير الرسمية :
عندما توجه القيادة غير الرسمية جهودها ضد التنظيم الرسمي و قيادته فبإمكانها أن تسيء سمعة هذه الأخيرة و تدمر مركزها كما تلحق الأضرار بالمنظمة ،حيث يصدر القائد الرسمي الأوامر و يتخذ القرارات ن لكن الجماعة تحت تأثير القيادة غير الرسمية المعاكس تمتنع عن تنفيذها أو تنفذها بشكل سلبي، لذلك على القائد الرسمي أن يتعاون مع القيادة غير الرسمية و يستميلها إلى جانبه دون أن يبلغ به ذلك حد التنازل عن حقوقه ، وللقيام بذلك يمكنه أن يعتمد أحد الأساليب التالية
:
· العمل على استمالة أعضاء الجماعة غير الرسمية لإشعارهم بقدرته على إشباع حاجاتهم و تحقيق أهدافهم ، فيحتل بذلك موقع القائد غير الرسمي ، إلا أن هذا يتطلب منه احترام معايير الجماعة غير الرسمية ومفاهيمها و تقاليدها و عاداتها.
· محاولة النفوذ إلى أعماق الجماعات غير الرسمية قصد فهم دوافع تكوينها ،أهدافها ،مدى التعارض بين أهدافها و أهداف المنظمة ، إضافة إلى معرفة قيمتها ،اتجاهاتها وأساليبها في الاتصال .
· إشراك القيادةغير الرسمية للجماعة في الدور الذي يؤديه القائد الرسمي قصد التأثير في هذه الجماعة و إقناعها بتحقيق أهداف المنظمة ، كما أن مناقشة الجماعة غير الرسمية و قيادتها للمشاكل التي تواجهها يمكن أن تؤدي إلى الحصول على قبولها للقرارات و موافقتها عليها .
· التوفيق بين استخدام الاتصالات الرسمية و غير الرسمية في المنظمة و محاولة توجيه الاتصالات غير الرسمية في صالح المنظمة،وذلك بتزويدها الدائم بالمعلومات عن كل أوضاع المنظمة و خاصة ما يخص الأفراد العاملين بها ،وهذا للقضاء على الإشاعات _التي تعتبر من أبرز أشكال الاتصالات غير الرسمية _  و كسب ثقة الجماعة غير الرسمية بخلق مناخ من الشفافية و الوضوح.
· توفير فرص للقيادة غير الرسمية للمشاركة في اتخاذ القرارات و مناقشة مشاكل الجماعة معها ، وهو ما يؤدي إلى مساندتها و دعمها لهذه القرارات لأنها شاركت في صنعها.
· خلق الإحساس لدى القيادة غير الرسمية بأهميتها و دورها الإيجابي في في المنظمة ، وذلك بالاعتراف بفضل ماتقدمه من خدمات و مساهمات لتحقيق أهداف المنظمة .
· استخدام الحوافز المادية و المعنوية التي تسمح بتنمية ولاء الجماعة غير الرسمية و قيادتها للمنظمة و رؤسائها و تتمثل هذه الحوافز في العلاوات الوظيفية ،ترقية القيادات غير الرسمية إلى مواقع رسمية أفضل.
المبحث الثاني :أنماط القيادة الإدارية و نظرية السمات
بدأت الدراسات المبكرة لأنماط القيادة كامتداد لروح العلاقات الإنسانية و ما يترتب عليها من إبراز أهمية الجانب الإشرافي و الدور الذي يلعبه المشرف أو القائد في تحقيق جماعة العمل لأهداف التنظيم ، كما ركزت الدراسات الأولى لأنماط السلوك القيادي على وجود قوالب محدودة لأنماط القيادة مالبثت أن تطورت لزيادة فهم أبعاد السلوك القيادي ويمكن تقسيمه لعدة أنماط وفق المعايير التي يحددها ذلك التصنيف ،فمن وجهة نظر الفعالية يمكن التقسيم إلى قيادة غيجابية و أخرى سلبية وإذا نظرنا إلى السلطة فهناك مركزية و لامركزية ومن حيث طبيعة التنظيم يمكن تقسيمها إلى قيادة رسمية و أخرى غير رسمية ، كما أن الدراسات الكلاسيكية تتفق على تقسيم القيادة إلى ديمقراطية ،و أخرى أتوقراطية ، و هناك النمط المشارك وهناك الفوضوية ، و بناء على ماذكرناه نعرض هذه المطالب التالية :
المطلب الأول : النمط الديمقراطي 
المطلب الثاني :نمط العلاقات الإنسانية (المشارك) 
المطلب الثالث: الأوتوقراطي و الفوضوي 
المطلب الرابع :نظرية السمات
نمط القيادة الديمقراطية (Democratic leadership):
"يقوم هذا النمط من القيادة على ثلاث ركائز هي :العلاقات والمشاركة وتفويض السلطة ،فالقيادة الديمقراطية تعتمد أساسا على العلاقات الإنسانية السليمة بين القائد و مرؤوسيه ، و التي تقوم على إشباع حاجاتهم و خلق التعاون فيما بينهم ،وحل مشكلاتهم و تنتهج القيادة الديمقراطية أساليب الإقناع وإعتبار أحاسيس الأفراد و مشاعرهم و كرامتهم"
"و القيادة الديمقراطية تقوم على الثقة في المرؤوسين و لإستفادة من آرائهمو أفكارهم في دعم السياسات التي تتبناها المنظمة ، و إتاحة الفرصة لمبادرتهم في تخطيط أعمالهم و توفير جو من الانفتاح و التجاوب الحر مع العاملين "
،"و القيادة الديمقراطية تؤدي إلى رفع المعنوية للعاملين و مضاعفة الطاقة الإنتاجية ، و تشجيع روح المبادأة والإبداع و الابتكار ، وتحقيق التآلف و الاندماج بين العاملين"و القائد الديمقراطي لا يتسلط في عمله و إنما يتفاعل منخلال عقد اللقاءات و إجراء الحوار و المناقشات ، وهو يطلع مرؤوسيه على المشكلات التي تواجه المنظمة ، ويسمح لهم بتبادل الأفكار و الإقتراحات لحل تلك المشكلات ويشرك مرؤوسيه في اتخاذ القرارات ،"و القائد الديمقراطي يحظى برضا التابعين عن قيادته في سعيه إلى استمالتهم إليه لمشاركته المسؤولية في اتخاذ القرارات بوصفه أحد أفراد الجماعة التي يقودها"
مبررات النمط الديمقراطي :"قد وضع علماء الإدارة أمثال :"مايلو ، ماسلو ، ماكريغور " بعض المبررات والافتراضات التي أدت إلى ظهور هذا النمط من القيادة وهي : 
_إن  الحاجات الإنسانية هي التي تحفز الأفراد على العمل ، و ليس أسلوب الشدة .
_إن الثورة الصناعية قد جردت العمل من قيمته و معناه،و تبع ذلك إهمال العنصر البشري ، مما استوجب اللين معه.
_إن استجابة العامل لقيادته تكون بالقدر الذي يشبع حاجاته الاجتماعية ، خاصة حاجته إلى الانتماء. 
_إن استجابة الفرد للضغوط الاجتماعية أكثر من تلك التي يفرضها القائد المتشدد ."

_ إن الحفز السلبي لا يمكن أن يدفع العامل إلى الأداء المتميز ، خلافا لما يحققه الحفز الإيجابي و التعامل اللين من نتائج إيجابية في مستويات الأداء.
_إن لدى الفرد العادي حافزا ذاتيا لتعلم أداء العمل ، إضافة إلى تمتعه بروح المبادأة و الابتكار التي تفرض القائد معاملته باللين .
_إن الفرد قادر على تحمل المسؤولية في العمل و هو يسعى على ذلك.
_إن لدى الإنسان نزوعا طبيعيا نحو النجاح و الإنتاج ، الأمر الذي يتطلب منحه نوعا من المرونة و الاستقلال.
_إن حاجات الإنسان هي دافعة إلى العمل ،وهي مرتبة هرميا ، كلما أشبع حاجته ظهرت أخرى.
_إن الدوافع و الاحتياجات هي محرك الإنسان ،كذلك فإن الضغوط الخارجية هي التي تهدده.
_يعتبر أداء الفرد لعمله جزءا من تحقيقه لذاته".

وبتحقيق هذه الافتراضات التي يعمل القائد من خلالها على إشباع الحاجات النفسية للمرؤوسين بأكبر قدر ممكن ، تتحقق الاستجابة المطلوبة لهذا القائد ، و بذلك تم اللجوء إلى هذا النمط حيث فشل النمط الأوتوقراطي.
أشكال القيادة الديمقراطية:هناك خمسة نماذج من سلوكيات القائد الديمقراطي هي :
_القائد الذي يتيح قدرا  بسيطا من الحرية للمرؤوسين لمشاركته في صنع القرار و ذلك بطرح المشكلة التي تواجهه أمام مرؤوسيه لمشاركته في إيجاد حلول لها ،ثم يقوم باختيار الحل الذي يراه مناسبا.
_"القائد الذي يحدد المشكلة و يرسم حدود اتخاذ القرار ، و يفوض لمرؤوسيه سلطة اتخاذ القرار ضمن تلك الحدود"

_القائد الذي يتخذ القرار بنفسه ولكنه يحرص على مناقشة القرار الذي سيقوم بتنفيذه ،و إذا واجه استياء مرؤوسيه يعمل على تعديله .
_القائد الذي يتيح لمرؤوسيه فرصة أكبر للمشاركة في اتخاذ القرار و في طرق تنفيذه.
_ القائد الذي يترك لمرؤوسيه أمر اتخاذ القرار الذي يوافقون عليه ، وهو بدوره يوافق على أي قرار تم اتخاذه من قبل المرؤوسين.
الآثار السلوكية لنمط القيادة الديمقراطية: يتضح من الأسس التي يقوم عليها هذا النمط أنه يساهم في تحقيق الآثار السلوكية الإيجابية التالية :
_تحقيق مزيد من التفاهم و الإنسجام بين القائد الديمقراطي و مرؤوسيه نتيجة ممارسة سياسة الباب المفتوح.
_إيجاد نوع من الأمن و الاستقرار في نفوس المرؤوسين ، يدفعهم إلى زيادة إنتاجهم .
_ إتاحة الفرصة للمرؤوسين للنمو ، و التقدم إلى مراكز أعلى في التنظيم عن طريق زرع الثقة في نفوسهم للقيام بالأعمال الموكلة إليهم و الاستغلال الأمثل لمواهبهم و قدراتهم.
_زيادة الإحساس بالإنتماء للتنظيم ، فالمرؤوس الذي يشعر باهتمام القيادة به  و حرصها على تحقيق مطالبه و إشباع حاجاته الإنسانية و الاجتماعية و ما يسعى إليه من رقي و تقدم ، كل ذلك يزيد من انتمائه و تفانيه في خدمة التنظيم .
_خلق أجواء من التآلف و الانسجام داخل التنظيم ، خالية من الخلافات و الصراعات التي تنشأ عادة بين المرؤوسين و تؤدي  إلى تدني مستوى إنتاجيتهم .
يتضح مما تقدم أن نمط القيادة الديمقراطية هو الأفضل في الإدارة الحديثة ، لأنه ينطلق من مبادئ إنسانية و إجتماعية متكاملة تمكن التنظيم من تحقيق الأهداف التي يسعى إليها بكفاءة عالية ، لكن هناك أمور يجب مراعاتها في تحديد  مدى إمكانية استخدام  النمط الديمقراطي مايلي :
_"البيئة الإدارية من حيث درجة تطور النظام الإداري و تقدمه ، فالبيئات المختلفة إداريا لا يصلح فيها استخدام هذا النمط ، لأن القائد يجد نفسه محاطا بمجموعة من العوائق التي تحد من استخدام الديمقراطية كأساس للتعامل مع المرؤوسين"

_الموقف الذي يعايشه القائد ، فقد يتطلب الوضع سرعة الإنجاز أو السرية ، إلى درجة يكون من الصعب فيها إشراك المرؤوسين في القرار الذي ينبغي اتخاذه.
_نوعية المرؤوسين : قد يفاجأ القائد بنوع من المرؤوسين لا يميلون إلى المشاركة في اتخاذ القرارات أو قبول مبدأ تفويض السلطة لعدم رغبتهم في تحمل نتائج الأعمال مما يضطر القأئد إلى اللجوء إلى العمل بالأسلوب الأوتوقراطي بإعتباره الوسيلة الوحيدة التي تتفق مع خصائص مرؤوسيه.
_نوعية القائد :من الخطأ التسليم برغبة جميع القادة في استخدام أسلوب النمط الديمقراطي ، أساسا للتعمل مع المرؤوسين.
أهم الآثار السلبية لإستخدام هذا النمط :فيما يلي :
_تجاوز المرؤوسين لصلاحيات القائد و مسؤولياته نتيجة مغالاة الأخير في استخدام هذا النمط.
_خلق أزمة ثقة بين القائد و مرؤوسيه ، إضافة إلى ظهور الصراعات و الخلافات داخل التنظيم، نتيجة أسلوب المناورة الذي قد يلجأ إليه القائد لإقناع مرؤوسيه بإيمانه بأسلوب الديمقراطية في العمل.
_الإضرار بمصالح التنظيم نتيجة مغالاة القائد في تغليب مصلحة العاملين و أهدافهم على أهداف التنظيم ،وهو أمر يتعارض مع ماينادي به الفكر الإداري الحديث من العمل على إحداث التوازن بين أهداف التنظيم و المرؤوسين بشكل يحقق المصلحة العامة.
_لجوء بعض القادة إلى استغلال أسلوب القيادة الديمقراطية و الظهور بمظهر القائد الديمقراطي ، لتحقيق غايات شخصية ،الأمر الذي يتناقض مع مبدأ الديمقراطية في الإدارة و أهدافها .
ويرى بعض الباحثين أن أغلب الانتقادات الموجهة إلى  القيادة الديمقراطية مبالغ فيها ،وأن لهذا النوع من القيادة مزايا تفوق ما يترتب عليه من آثار سلبية ،ومع ذلك فإن تفوق النمط الديمقراطي في القيادة على غيره من الأنماط لايعني أنه يصلح في جميع الحالات .
المطلب الثاني :نمط العلاقات الإنسانية (المشارك)
و هنا يقوم القائد بالاشتراك مع مرؤوسيه في إنجاز العمل كما يتشاور معهم و يحاول تشجيعهم على إبداء آرائهم و اقتراحاتهم مع أخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار عند صناعة القرارات .
و هناك خمسة نماذج للمشاركة أي اشراكهم في بعض المهام القيادية وهي:
نموذج القائد الذي يتيح الفرصة لمرؤوسيه للمشاركة في عملية صنع القرار من خلال  وصفه للمشكلة التي تواجهه أمام مرؤوسيه و طلبه منهم المشاركة في إيجاد حل مناسب، و النموذج الثاني و الذي يتلخص في أن القائد يضع حدودا لصنع القرار و يطلب من مرؤوسيه إيجاد القرار ضمن هذه الحدود ، أما النموذج الثالث فهو إتاحة فرصة محددة لمشاركة المرؤوسين في صنع القرار و النموذج الرابع وهو إتاحة فرص أكثر للمشاركة في صنع القرارات في موقف معين، يتخذ القرار ثم يناقش مع مرؤوسيه أفضل الطرق لتنفيذها ، أما النموذج الأخير والذي يتكلم عن القائد يتيح لمرؤوسيه المشاركة في صنع القرار بأن يترك لهم اتخاذ القرار الذي يوافقون عليه و أنه بدوره سيقبله إذا وافقوا عليه.
ومن خلال هذا العرض نلاحظ أن النمط القيادي المشارك أسلوب يستعمل في التأثير على المرؤوسين ،كما يعتمد على عنصر المشاركة كمبدأهام و نقطة ارتكاز ، و همزة وصل بين القادة و المرؤوسين ،كما نلاحظ أن هذا النمط يعمل القائد على أسوب التحاور معهم ، و يشجعهم بطرح آرائهم ،و الأكثر من ذلك ،هذه الآراء تؤخذ بعين الاعتبار أثناء صنع القرارات، و تحقيق الأهداف هو هدف مشترك بين المرؤوسين و القيادة و التنظيم.
المطلب الثالث:نمط القيادة الأوتوقراطية و الفوضوية (Autocratic leadership):
و يطلق عليها القيادة التسلطيةأو الاستبدادية ، و يدور هذا النمط من القيادة حول محور واحد هو إخضاع الأمور كافة في التنظيم لسلطة القائد الذي يقود المنظمة بمفهوم الرئاسة ، فيحتكر سلطة اتخاذ القرار و يحدد المشكلات ، و يضع لها الحلول بمفرده ، و يبلغ المرؤوسين بأوامره ويكون عليهم السمع و الطاعة دون إتاحة أية فرصة للمناقشة ، و يستخدم أسلوب التحفيز السلبي القائم على التخويف و التهديد،و"الفرض و الإرغام لتنفيذ أوامره فهو من يوجه التابعين له و يأمرهم بما ينبغي عليهم فعله"

ويستند هذا النمط من القيادة إلى فريضة أن الإنسان كسول بطبعه يميل إلى مقت العمل و التهرب من المسؤولية ، و هذه الصفات تهيئه للإنقياد و الاعتماد على الغير و تجعله يعمل خوفا من الجزاء و العقاب و ليس حبا في العمل و لذا يحتاج إلى متابعة دقيقة و إشراف مباشر من رئيسه للتأكد من القيام بمتطلبات وظيفته.
و يعود تاريخ هذا النمط من القيادة إلى بداية تكون المجتمعات في العصور القديمة حيث كان الرجل القوي يسخر الرجل الضعيف لخدمته ،و تنطلق فلسفة هذه القيادة من مبدأ إيمان القادة المتسلطين بأن عليهم استخدام سلطاتهم الرسمية كأدوات ضغط على العاملين ليحققوا أهداف التنظيم مع عدم اكتراث القائد بآراء العاملين.
مبررات النمط الأوتوقراطي :
"قد وضع علماء الإدارة مثل :"ماكريغور ،ليكرت"مبررات كثيرة لهذا الأسلوب منها :
_إن بعض الناس لا ينفع معهم إلا أسلوب الحزم الذي يوائم بين أهداف الفرد و أهداف التنظيم .
_إن تحقيق الأهداف يتطلب وجود إداري صارم و حازم في نفس الوقت .
_إن بعض الأفراد البيروقراطيين لا يتحملون المسؤولية و لايخضعون بإرادتهم للنظام مما يستدعي اللجوء للحزم معهم.
_لا يمكن قبول كل آراء أسلوب الشدة كما لا يمكن رفضها بالكلية وكذلك بالنسبة لأسلوب اللين ، و بالتالي يتم الجمع بينهما خوفا منتجريد القائد من سلطته و جعله شكلا بلا مضمون.
_يواجه سلوك الفرد في التنظيم الإداري عددا من العوامل المتغيرة مما يستدعي مرونة في الأسلوب القيادي .
_يتوفر لدى العامل القدرات اللازمة لاكتساب الخبرات في العمل ، و بالتالي فهو يستجيب لتلك القدرات و يحاول تجربتها .
_يتجاوب العامل مع ما للقائد من استراتيجيات _أي الإنتقال بين الشدة و اللين _ مما يكسب القائد فاعلية في المواقف المختلفة.
_إن الضغوط الخارجية و التهديد بالجزاء ليسا السبيلين الوحيدين لدفع الفرد إلى العمل ، فالفرد يقوم بنفسه بتحقيق أهداف المنظمة التي يشعر بالولاء لها ، و بالتالي يجب إشباع حاجات الأفراد العاملين في المنظمة ."

أشكال القيادة الأوتوقراطية: يميز بعض علماء الإدارة  بين ثلاثة أشكال  رئيسية من  نمط القيادة  الأوتوقراطية، على النحو التالي :
· القائد الأوتوقراطي المتشدد :هو الذي يتفرد بشؤون  التنظيم  صغيرة وكبيرة  ،ويعطي الأوامر  الصارمة التي يلتزم بها  المرؤوسين ، ويحاول دائما  توسيع نطاق سلطاته  وصلاحياته بجعل الأمور كافة  تحت سيطرته .
· القائد الاوتوقراطي الخير :الذي يحاول أن يستخدم كثيرا من الأساليب المرتبطة "بالقيادة الإيجابية ويستخدم الإطراء والثناء وقليلا من العقاب  حتى يضمن  ولاء المرؤوسين  لتنفيذ قراراته وتخفيف ردود الفعل السلبية"
 قد تظهر بينهم 
· القائد الأوتوقراطي  الناذر واللبق :الذي يوهم مرؤوسيه أن يوسعهم مشاركته صنع القرار في الإجتماعات و اللقاءات التي يعقدها معهم ، وأن أجواء  العمل معه تيح لهم حرية المناقشة وإبداء الرأي،ولكنه  فيما بعد ينفرد بإتخاذ القرارات.
الآثار السلوكية لنمط القيادة الأوتوقراطية : يتضح من صفات هذا النمط أنه لا يتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة ،وأن الآثار السلبية التي يتركها على المدى الطويل تفوق النتائج المرجوة ،والقائد يضطر استخدام هذا النمط في الحالات التالية :

· الحالات الطارئة التي يمر فيها التنظيم والتي تتطلب نوعا من الحزم والشدة في التصدي لها ،إذ أن الموقف يتطلب هذا النوع من السلوك وأن التعاون فيه قد يؤدي إلى الضرار بمصالح التنظيم والعاملين .

· الحالات التي يوجه فيها القائد بـأنواع من المرؤوسين لا يتلائم معهم إلا باستخدام هذا الأسلوب لأن هناك نوعا من المرؤوسين لا يميلون إلى قبول السلطة لأنهم يخشون من نتائجها لذلك يفضلون أن تكون في يد شخص واحد وهو المسؤول عنها أمام الجهات العليا.
· الحالات التي يكون فيها القائد من النوع الذي يميل للعدوانية ،نتيجة لطرق التربية التي تلقاها والظروف المحيطة بالأسرة التي عاشها في كنفها أو نتيجة لظروف المجتمع الذي ترعرع فيه ،فهذه الخصائص الاجتماعية تضفي نوعا من السلوك العدواني لدى القائد الذي يجد لفرصته مواتية لممارسة هذا النوع من السلوك على الآخرين .
· الحالات التي تكون فيها طبيعة العمل متجانسة بحيث يكون جميع العاملين خاضعين لمعلومات وقواعد محددة لتنفيذ العمل فلا يكون هناك مجال للعاملين في استخدام مالديهم من مهارات إبداعية في تنفيذ العمل فهو محدد في جميع خطواته وأساليبه ،لذا فالمرؤوسين يقبلون أن تكون السلطة المركزية عليهم على أساس أنها الأسلوب الملائم لتنفيذ العمل فهم يتقبلون جميع الأوامر الصادرة لهم ويخضعون للتعليمات الموجه إليهم عن طريق الاقتناع بجدواها .
الآثار السلبية لنمط القيادة الأوتوقراطية :

· إن استخدام هذا الأسلوب يترك في نفسية العاملين اللجوء إلى الإعتماد الدائم على القائد.

· أن استخدام هذا الأسلوب يؤدي إلى قتل الروح المعنوية لدى المرؤوسين .
· أن استخدام هذا الأسلوب يؤدي إلى قتل روح المبادرة والإبداع لدى المرؤوسين ، فإصدار التعليمات والأوامر بشكل مفصل والمطالبة بتنفيذها بحذافيرها الابداع فرصة أمام المرؤوسين في الاستفادة مما لديهم من مهارات الابتكارية والابداعية ،وفقدان الفرد لفرصة إظهار مواهبه سيولد لديه حالة من قلق والاضطراب النفسي الذي يكون له مردود عكسي على أدائه .
· أن استخدام هذا الأسلوب يؤدي إلى تحقيق التفاهم المتبادل بين القائد والمرؤوسين.
·  أن استخدام هذا الأسلوب يؤدي إلى"حالة من عدم الاستقرار النفسي لدى الفرد فهو يشعر أن هذا الأسلوب يؤدي إلى استخدام الشدة وإنزال الجزاء وإيقاع العقاب مما يجعله في حالة من التوتر وعدم الاتزان"
.
· أن استخدام هذا الأسلوب يؤدي إلى الاقلاق من فرص التعاون بين القادة و المرؤوسين.
· عدم إقناع المرؤوسين وتقبلهم للأسلوب المستخدم سوف يؤدي إلى عدم إظهار التعاون المطلوب للقائد لعدم مراعاته لمشاعرهم وعواطفهم .
· أن استخدام هذا الأسلوب من القيادة يتفق مع الشخصيات الناضجة في التنظيم ،وهذا يؤدي بدوره إلى تسرب الكفاءات العالية في التنظيم وعدم الاستفادة منها بما يحقق أهداف العمل.
· وأخيرا فإن النتيجة النهائية لهذا الأسلوب هو الإحباط الذي يصيب المرؤوسين نتيجة لما يواجهه من ضغوط وعدم تقدير لمشاعره وعواطفه و قدراته وهذا قد ينذر بأخطاء جسيمة على الفرد نفسه وعلى التنظيم وقد أوضحت هذه النتائج عدم كفاية هذا النمط لمواجهة متطلباته الإدارية الحديثة مما يجعل أمر تطبيقه مثار كثيرا من الجدل والنقاش .  

نمط القيادة الفوضوية : (Laissez faire leadership)

" يتسم هذا النمط بالسلبية لا يسيطر فيها القائد على مرؤوسيه بطريقة مباشرة إذ يقدم المعلومات الضرورية والقرار بالأغلبية ويسود هنا طابع القيادة الجماعية مثل قيادة المؤسسات العلمية العالية"
.

" ويطلق عليها أيضا : " القيادة الحرة" وغير الموجهة و " المنطلقة" و " المتساهلة" و يقوم هذا النمط من القيادة على إعطاء الفرد الحرية كاملة ليفعل ما يشاء ،و فيها يتنازل القائد لمرؤوسيه ولا يؤثر فيهم"
،ويرجع استخدام هذا النمط من القيادة إلى الفترة التي ساد فيها المنهج الحر 

(Laissez faire approd) ، أسلوبا بالتوجيه جهود الأفراد ونشاطهم ،إلا أن استخدام هذا الأسلوب لم يصل إلى الحد الذي يجعل منه منهجا ثابتا .

" ويرى ديموك ،وزملاؤه أن أهم المشكلات التي تواجهها القيادات الرسمية تتمثل في بناء العلاقات السليمة بين الوحدات التنفيذية والوحدات الاستشارية داخل التنظيم وتحديد الفاصل بين المهام التي يؤديها التنفذيون وتلك التي يؤديها خبراء الوحدات الاستشارية."

أشكال القيادة الفوضوية : 

· إتجاه القائد إلى إعطاء أكبر قدر من الحرية لمرؤوسيه لممارسة نشاطاتهم و إصدار القرارات وإتباع الإجراءات التي يرونها ملائمة لإنجاز العمل .

· اتجاه القائد إلى تفويض السلطة لمرؤوسيه على أوسع نطاق وميله إلى إسناد الواجبات إليهم بطريقة عامة وغير محددة ،فتوسيع السلطة يتم علة أوسع نطاق ،لأنه يعطي مرؤوسيه المزيد من الحرية والاستقلال في ممارسة أعمالهم .
· اعتماد القائد على التعليمات العامة ،فيترك لمرؤوسيه حرية ،اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات ومتابعة الإجراءات ووضع الحلول للمشكلات .
· يعتقد القائد الذي يتبع الأسلوب الحر أن التعليمات العامة تتيح للمرؤوس فرصة الاعتماد على نفسه ،كما تجعله يتعلم كيف يقسم نتائج عمله ،وكيف يصدر قرارات أدنى إلى الصواب من خلال تحليله وتقييمه لمراجعته للعوامل و الظروف التي أحاطت باتخاذ القرار وفي الرأي الذي انتهى إليه .    

· اتباع القائد سياسة الباب المفتوح في الاتصالات فالقائد الذي يتبع أسلوب القيادة الحرة يرى أن أسلوب الحرية في الإدارة لن يكون مجديا إلا إذا جعل بابه مفتوح لمرؤوسيه ،فنسهل لهم سبل الاتصال به لتوضيح الآراء والأفكار التي يلتبس عليهم فهمها أو يصعب علهيم حلها ،فالقائد هنا يترك للمرؤوسين حرية التصرف على ضوء ممارستهم وتجربتهم في العمل .

الآثار السلوكية لنمط القيادة الفوضوية : يختلف الإداريون حول جدوى التطبيق العملي لنمط القيادة الفوضوية ،إذ يرى بعضهم أنه غير مجد لكونه يقوم أساسا على حرية المرؤوسين الكاملة في العمل ،ولأن القائد الذي يلقي مسؤولية انجاز العمل على المرؤوسين دون ضبط سلوكهم أو توجيه جهودهم ،يمثل في نظرهم القائد السلبي الذي لا يقود في حين يرى آخرون أن هذا النمط يمكن أن يكون مجديا في ظل ظروف معينة تقتضي تطبيقه ،و معظم الانتقادات التي وجهت إلى نمط القيادة الفوضوية تتركز حول الآثار السلبية التي يؤدي اليها هذا النمط على التنظيم والمرؤوسين ،ومنها تفكك مجموعة العمل ،وقدان التعاون ،والافتقار إلى الضبط والتنظيم وزيادة الروح المعنوية .

تقييم القيادة الحرة : لما كان أسلوب القيادة الحرة يقوم أساسا على حرية المرؤوسين الكاملة في العمل ،فإن الاتجاه الغالب لدى كتاب الإدارة و مفكريها هو أن أسلوب القيادة الحرة غير مجدي في التطبيق العملي ،إلا أن هناك إتجاه آخر يرى أن هذا الأسلوب يمكن أن يكون مجديا في ظل ظروف معينة يقتضي تطبيقه ومعظم الانتقادات التي وجهت إلى نمط القيادة الحرة ترتكز حول الآثار السلبية على التنظيم وعلى المرؤوسين ومنها :

تفكك مجموعة العمل ،فقدان التعاون ،الافتقار إلى الضبط والتنظيم ،ضعف روح المبادأة والابتكار وزيادة روح الفردية . 

المطلب الرابع : نظرية السمات :

 الواقع أن التعلم يصقل المهارات وينقل الفرد إلى مستويات أعلى 

- القول بوراثية القيادة لا سبيل لتثبيث هذه منه ،كما أن الواقع لا يدعمه ،كثيرا ما قدم التاريخ أمثلة لرجال من طبقات بسيطة صاروا قادة عظام ،وبالعكس عجز بعض أبناء القادة العضام أن يكونوا مثل آبائهم .

- إن هذه الانتقادات وغيرها فسحت المجال بظهور نظريات أخرى قدمت إجابة مختلفة تتمثل في القول بوجود سمات مميزة للقادة بغض النظر عن خلفيتهم الوراثية .

- نظرية السمات القيادية :

تذهب هذه النظرية إلى أن هناك مجموعة من السمات العامة الضرورية للقيادة ،ويمكن القول إذا ما توفرت في شخص ما أن يجعل منه قائدا ناجحا ،ومن ثم فإنه "ليس بالضرورة أن تكون القيادة ضرورية وراثية كما تقول نظرية الرجل العظيم"
وقد استخدمت السمات والخصائص لفترة طويلة لتفسير القيادة الفعالة ،حيث كانت "المنظمات ترتكز على المدخل في اختيار المديرين الجدد "
 إلا أن لا نجد اتفاقا بين الباحثين والممارسين بخصوص نوع تلك السمات اللازمة للقيادة إذ هناك العديد من الدراسات المتباينة.

1- دراسة أردواي تيد Ordway tead
 يرى تيد في كتابه (فن القيادة) (1935) أن القادة الناجحين يمتلكون خصائص وسمات يمكن التعرف عليها ،على أن من أكثرها أهمية :

- الطاقة الفيزيائية والعصبية ، القيادة عمل شاق والقائد لا بد أن يمتلك أكثر من القدر المتوسط من الطاقة الفيزيائية والعصبية لتحمل ضغوط العمل القيادي.

- الحس بالغرض أو الاتجاه ،فلا بد للقائد أن تكون له أهداف ،وأن يوحي للآخرين بأن يتبعوه.

- الحماس ،فالقادة الجيدون كثيرا ما يستعدون أن أنفسهم مدفوعة بقوة وبشكل ما يتحول حماسهم إلى نفوذ وتأثير ي مرؤوسيهم .

- الوقف والتعاطف ،ولم يكن يرى تيد بأنه من الأفضل للقائد أن يكون موهوبا عن أن يكون محبوبا على العكس فالقادة يحتاجون إلى مودة اتباعهم حتى يمارسوا عليهم النفوذ المطلوب.

- النزاهة ،فيكون القائد صادقا مع ضميره ،وهو ما يجعله موضع ثقة مرؤوسيه لذا فالمصداقية إحدى الدعائم الأساسية للنجاح في القيادة .

2- دراسة رالف ستوجد  يل Ralph stogdill 
 يعتبر ستوجديل أشهر من قام بدراسة شاملة لنظرية السمات ،حيث توصل من خلال الدراسة الميدانية لمعرفة السمات التي تجعل من الإنسان قائدا ناجحا ومن أهمها:

- المقدرة على القيادة : وهي تتضمن قوة الذكاء ،طلاقة وفصاحة اللسان ،اليقظة ،الأصالة والعدالة .

- تحمل المسؤولية : وتتطلب المبادأة ،الثقة بالنفس ،المثابرة ،الاعتماد على النفس ،السيطرة ،الرغبة ي التفوق والطموح .

- المكانة الاجتماعية ،وتتطلب الشعبية ،أي أن يكون القائد محبوبا سواء داخل المنظمة أو خارجها ،لما تتطلب أن يكون له مركز اجتماعي ومالي .

- روح المشاركة :وتتطلب النشاط ،الروح الاجتماعية ،الطيبة ،التعاون ،القدرة على التكليف ،روح الفكاهة والدعاية .

- القدرة على تفهم الموقف :وتتطلب مستوى ذهنيا جيدا ،مهارة في تلبية حاجات مرؤوسيه ومصالحهم ،والقدرة على تحقيق أهداف المنظمة مهما كانت الظروف .

3- دراسة برناد باس :   Bernqrd Boss  

  تعتبر دراسة باس أكثر الدراسات حداثة للسمات القيادية (1990) حيث يقترح 03 مجموعات من السمات تتمثل في:

- الحيوية : أي أن يكون القائد مفعما بالطاقة ويعرف كي يفرض نفسه عن طريق الاتصال بالآخرين للتأثير فيهم وإقناعهم بآرئه.

- الذكاء والكفاءة ،حيث يتمتع بالحدس بفعل المعلومات والخبرة التي يملكها من دون أن يتهور أو يتعجل حيث أنه يعرف كيف يعيد التفكير في المشكلات إذا كان ذلك ضروريا وبسرعة .

- الكفاءة الاجتماعية ،وهي قدرة الاتصال وتنمية العلاقات مع الآخرين والتفاهم معهم وإدارة الصراعات والاستجابة بطريقة ملائمة للأوضاع الجيدة ،وكذلك الفهم الجيد لحاجات الجماعة وإشباعها.

- تقييم نظرية السمات : 
رغم الجهود التي قامت بها نظرية السمات لحصر الخصائص الأساسية للقادة ،حيث توصلت إلى قوائم متعددة من السمات والمهارات الشخصية لتكون معايير عامة للقادة الناجحين ،إلا أن نتائج هذه النظرية تعرضت للكثير من أوجه النقد ولعلا أبرز المأخذ التي وجهت لها:

 - الكثير من السمات التي تفترض نظرية السمات أنها لا توجد إلا في القادة ،قد تتوافر ي القادة وغير القادة مثل :الطموح ،العدل ،الذكاء، مما يجعل توافر السمات الشخصية في فرد ما لا يؤهله لقيادة .

- لا تعطي النظرية لأثر عوامل الموقف في القيادة ،ذلك أن السمات المطلوب توافرها في القائد تعتمد فعاليتها بالدرجة كبيرة على نوع الموقف الذي يعمل فيه .

- فشلت نظرية السمات في اثبات وجود علاقة سمات الشخصية والقيادة كما أنها لم تتفق على قائمة محددة من السمات التي يتميز بها القادة عن غير القادة ،حيث قام ستوجديل بدراسة مسحية شهيرة على مرحلتين لكل الدراسات حول السمات القيادية في الفترة الممتدة من : 1904 إلى 1947 ثم أتبعها بدراسة أخرى للفترة الممتدة من :  1947 الى 1970 ،وقد توصل من خلال الدراستين إلى عدة نتائج أهمها :

1- سمات القيادة في دراسات الفترة (1904-1947) :      
قام ستوجديل بدراسة مسحية لنتائج 124 دراسة حول السمات القيادية تمت خلال الفترة (1904-1947) ،وأسفر تحليله عن النتائج التالية الموضحة في الجدول التالي :

الجدول رقم (02) : نتائج دراسات القيادة في الفترة (1904-1947.)

	السمات القيادية
	عدد الدراسات
	السمات القيادية
	عدد الدراسات

	
	ايجابية
	سلبية
	
	ايجابية
	سلبية

	- الذكاء

- المشاركة الاجتماعية

- التفوق الدراسي 

- الثقة بالنفس

- استشعار المسؤولية عن تحقيق الأهداف .

- القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية

- طلاقة الحديث

- المكانة الاجتماعية

(المركز الاجتماعي)

- الدافع لتحمل المسؤولية 

- الثبات والمثابرة في مواجهة الغصب.

- التعاون

- المعرفة والخبرة

- القدرة على التكيف

- الشعبية والمهابة

- المظهر والزي

- الحكم والحسم
	23          2

20          5  

20

17

17

14

13

15          2

12

12

11

11

10

10

13

09


	- التزام قواعد الأدب وأصول التعامل .

- القدرة على تكشيف وتنمية التعاون

- الرغبة في التفوق والطموح

- الإبداع والابتكار

- قوة العقيدة والإيمان

-الشخصية المستقيمة

- اليقظة والانتباه للظروف البيئية

- الاهتمام بالعمل 

- النشاط والطاقة

- الميل للتغيير واتساع مجال التحرك

- الرغبة ي الاستعلاء التسيد

- الطول

- الوزن

- الاتزان العاطفي

- العمر

- الانبساط
	8
7
7
7
7

6

6

6

5

5

11         6

9           4

7           4

11          8

10          8

05          6


- المصدر : أبو الفصل محمد عبد الشافعي ،مرجع سابق ،ص399.

 2- سمات القيادة ي دراسات الفترة (1948-1970 )
 أسفرت الدراسة المسحية الشاملة التي قام بها ستوجديل على 163 دراسة تمت خلال الفترة 

(1948-1970) على النتائج المتمثلة ي الجدول التالي :
	السمات القيادية
	التكرارات الايجابية
	السمات القيادية
	التكرارات الايجابية

	- القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية

- الرغبة في الاستعلاء والتسيد

- الثقة في النفس

- الذكاء

- النشاط والطاقة 

- الرغبة في التفوق والطموح

- المركز الاقتصادي والاجتماعي 

- الدافع على تحمل المسؤولية

- القدرة الإدارية

- طلاقة الحديث

- الاتزان العاطفي

- التفوق الدراسي والتعليمي

- الابداع والابتكار

- الاهتمام بالعمل 

- المعرة والخبرة

- الاستقلالية

- فرض النفس على الآخرين

- السلوك الطبيعي المتوافق
	35

31

28

25

24

21

19

17

16

15

14

14

13

13

12

12

12

11


	- المبادأة والمبادرة

- المشاركة الاجتماعية

- الشخصية المستقيمة

- تقبل الاختلاف في الرأي والتجاوزات الموضعية.

- الدهاء وسعة الحيلة

- الحكم والحسم

- العمر

- الاستشعار بالمسؤولية عن تحقيق الأهداف

- الميل للتغيير وإتساع مجال التحرك 

- التعاون

- اليقضة والانتباه للظروف البيئية

- المظهر والزي

- الالتزام بقواعد الآداب أصول التعامل

- الشخصية الجذابة

- رعاية الآخرين

- القدرة على تكثيف وتنمية التعاون

- الحماس وقوة المشاعر

- الانبساط
	10

9

9

9

7

7

6
6

6

6

5

4

4

4

4

4

3

1




· المصدر : أبو الفصل محمد عبد الشافعي ،مرجع سابق ،ص 40-41.
من الجدولين السابقين يمكننا أن نلاحظ :

- لا توجد ولاسمة قيادية تتفق عليها كل الدراسات خلال الفترتين ،فأكثر تكرار نجده في سمة الذكاء (23) الفترة (1904-1947) وسمة القدرة على العلاقات الاجتماعية (35) للفترة (1948-1970).

- نجد بعض السمات تعتبرها بعض الدراسات ذات علاقة إيجابية بالقيادة الإدارية ،في حين أن دراسات أخرى تعتبرها ذات علاقة سلبية بالقيادة ،مثل سمة المستوى التعليمي و الدراسي حيث أن عدد الدراسات التي تعتبر أن لها علاقة إيجابية  بالقيادة 22 دراسة في حين هناك 5 دراسات تعتبر أن لها علاقة سلبية بالقيادة .

- انفردت دراسات كل من الفترتين بعدد من السمات جاءت دراسات الفترة الأخرى .

-  خلو منها مثل سمات الطول ،الوزن ،قوة العقيدة نجدها في دراسات الفترة (1904-1947) وغائبة ي دراسات الفترة (1948-197) والعكس بالنسبة لسمات الاستقلالية ،فرض النفس على الآخرين .

- إلا أنه رغم الانتقادات الموجهة لنظرية السمات لعجزها عن إثبات العلاقة بين سمات الشخصية والنجاح في القيادة ،فإن ذلك لا يعني بالضرورة إنعدام العلاقة تماما ،فالدراسات التي أجراها كوتشفيلد و وود  وورث أثبتت وجود علاقة بين بعض السمات والنجاح في القيادة مثل : الذكاء، المبادرة ،والإبكار ،والمهارة الإنسانية والذهنية ،كما أن هذه النظرية قد افترضت سمات عامة تجعل لمن يتمتع بها مكانة عالية في الجماعة ترشحه للقيادة ،إضافة إلى أنها قد وجهت الأنظار إلى أهمية برامج التدريب على القيادة لاكتساب وتنمية سمات القيادة 
 .

المبحث الثالث : مدخل إلى التنظيم ونظرياته .

المطلب الأول : مفهوم التنظيم :  إنه رغم بعض الاختلافات التي ظهرت داخل علم الاجتماع خاصة والعلوم الإنسانية عامة ،حول موضوع التنظيم إلا أنه هناك إيقاف على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم ،وهذا ما سنتبينه في التعاريف التالية لمعنى التنظيم :

يرى تالكوت بارسونز : " بأن التنظيم يعني ذلك النسق الاجتماعي المنظم الذي أنشئ من أجل تحقيق أهداف محددة"
 .

يطلق بارسونز هنا في تحديده لمفهوم التنظيم من تصوره للتنظيم على أنه نسق من العلاقات التي تؤثر وتتأثر وتتكامل يما بينها وتتساند وتتوازن من أجل تحقيق أهدا معينة ،وهو يعني أن هذا النسق الاجتماعي يتكون من مجموعة من الأفراد المدفوعين بميل إلى الإشباع الأمثل لإحتياجاتهم والعلاقات السائدة حسبه تتحد طبقا لنسق من الأنماط المركبة والمشتركة ثقافيا ،وتمثل مكانة كل هؤلاء الأفراد ي نظره ،البناء الذي يتكون من النظام بصفة عامة ،أما الأدوار التي يقومون بها فتمثل الوظيفة .

كما نجد كذلك تعريف لمفهوم التنظيم لإمتاي إنزيوني والذي مفاده أن التنظيمات هي " وحدات اجتماعية يتم إنشاؤها من أجل تحقيق أهداف معينة وتستثني من هذه الوحدات حسبه ،جماعة الأصدقاء والأسرة ،فبهذين الشكلين لا يدخلان ضمن مفهوم التنظيم و أن التنظيمات تقوم على الخصائص التالية :تقسيمك العمل ،السلطة ،وجود عدة مراكز لإتخاذ القرارات و استبدال العاملين"
 يرى اتزيوني أن التنظيم عندما ينشأ تكون له أهداف هو الذي يدفع إلى نشوء البناءات الغير الرسمية في التنظيمات الأمر الذي يدفعها  إلى العمل على تقوية البناء الرسمي من اجل ضبط ورقابة أكبر والتقليل من الفجوات النظامية ،ومن خلال هذا يمكن القضاء على الخلل الوظيفي النظامي الذي يقوي هذه التنظيمات"
 .

ويسوق ميتشال ريد "  Michael reed" " التعريف التالي للتنظيم : التنظيم هو عبارة عن وحدات اجتماعية يتم توجيهها نحو تحقيق أهداف جمعية ،أو إشباع حاجات نظامية لأعضاء المجتمع أو البيئة "

ويفهم من هذا التعريف أن التنظيم يتشكل أساسا من علاقات اجتماعية ،تنشأ بهدف إشباع احتياجات المجتمع والمساهمة في تنظيم أموره بوصفة البيئة الاجتماعية التي يعمل من خلالها ولها هذا التنظيم في نهاية الأمر .

ويرى الأستاذ علي محمد عبد الوهاب أن كلمة التنظيم تعني شيئين اثنين :" وظيفة وشكلا ،أما الشكل أو هيكل التنظيم ،فيقصد به : الجماعات الإدارات والأقسام التي يعمل بها الناس ،والعلاقات التي تنظم أعمالهم بطريقة تعاونية منسقة ليصلوا إلى هدف محدد " أما الوظيفة فيقصد بها عملية جمع الناس في منظمة وتقسيم العمل فيما بينهم وتوزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم ورغباتهم ،والتنسيق بين جهودهم وإنشاء شبكة متناسقة من الاتصالات فيما بينهم حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أهداف محددة لهم ومعروفة لدى الجميع"
 

وفي كتب السيد الحسيني علم الاجتماع التنظيم نجده يعرف التنظيم على أنه :

" وحدة اجتماعية تقام بطريقة مقصودة لتحقيق أهداف محددة وتتخذ طابعا بنائيا يلائم تحقيق هذه الأهداف ،وقد تختلف حسب مسميات التنظيم إلا أن جوهرها واحد لا يتغير ،فقد يستخدم بعضهم مصطلح " بيروقراطية" للتدليل على مصطلح تنظيم"
 ،إن كل ما يميز كل التنظيمات المعاصرة وهي بناء فعال يفرض كل موظف حسب روبرت ميرتون : الالتزام الدقيق بالأحكام و القوانين الإدارية"
 .ويفضل البعض الآخر مصطلحات محددة ليعنوا بها التنظيم ،مثل :منظمة أو المؤسسة ،لكنها كلها تشير إلى المعنى المقصود بمفهوم التنظيم ،حيث يصبح التنظيم الاجتماعي خاصية أساسية لتلك الوحدة الاجتماعية ،وهو يشير إلى انتظام السلوك بالشكل الذي يمكن ملاحظته ،انتظام يتوقف على الظروف الاجتماعية  للأفراد،أما عناصره فقد تشير إلى تلك العلاقات والمعتقدات المشتركة التي توجههم.
  بناء على التعاريف السابقة لمفهوم التنظيم ،يمكننا أن نتصور التنظيم ونحدده في النقاط التالية :- هو تعبير عن تلك الوحدة الاجتماعية المبنية بصفة منظمة ومقصودة لتحقيق أهداف معينة.

- هو نسق اجتماعي يتبادل التأثر والتأثير مع بيئته التنظيمية والاجتماعية الداخلية والخارجية.
· تنشأ التنظيمات بصفة مقصودة لتحقيق احتياجات المجتمع وتلبيها في مجال محدد.
· كل التنظيم عبارة عن نسق من الأدوار والأوضاع الاجتماعية المتفاعلة باستمرار.

المطلب الثاني : عناصر ومبادئ التنظيم 

عناصر التنظيم : يشمل التنظيم على عدة عناصر أهمها ما يلي :

1- العاملين على اختلاف أنواعهم (المارد البشرية).

2- المعدات والآلات والمكائن وغيرها .
3- المواد التي نحتاجها في الانتاج أو في تقديم الخدمة .
4- المهارات والخبرات التي يتمتع بها العاملون والخبرات والقدرات التي يتصف بها الإداريون .
5- الروابط التي تسمح بنقل الأوامر من أعلى إلى الأسفل .
6-  انتقال المعلومات من أسفل إلى أعلى داخل المؤسسة بعد تكوينها .
7-  النظم والإجراءات أو الطرق والخطوات اللازمة لأداء الأعمال
 
من خلال ما سبق نرى أن للتنظيم عناصر تساهم في دوره ،حيث تتناول هذه العناصر على تنوع الموارد البشرية التي تساهم بشكل مباشر في التنظيم والعنصر الأساسي للعملية الإنتاجية داخل المؤسسة كما يخلو أي تنظيم من هذه الأدوات والتي تعتبر حجر أساس لهذه العملية ،ولكي تعمل الأدوات مهمتها على أكمل وجه يستوجب وجود مواد تساعد هذه الأخيرة في حصول عملية التنظيم ،حيث الإدارة كل هذه الوسائل والمواد المستعملة يحتاج العامل أو المرؤوسين لخبرة أو مهارة لكي يتحكم في أدائه وإبراز الدور الذي نصب من أجله حيث يرجع نجاح هذه العمليات المترابطة والمتسلسلة هو كيفية وصول المعلومات التي يتلقاها العامل حسب التسلسل الهرمي 

(من الأعلى إلى الأسفل) حيث تعتمد على أسلوب التعاون ونقل المعلومات على أكمل وجه وهذه المعلومات المطبقة داخل المنظمة تتبع خطوات وطرق محددة لنجاح كل هذه الحلقة المتواصلة داخل تنظيم المؤسسة أو المنظمة.

مبادئ التنظيم : حتى يتمكن التنظيم من تنسيق جهوده لتحقيق أهدافه ،لا بد من احترام عدة مبادئ ويمكن حصر أهمها فيما يلي :

1- وحدة الهدف : وهي عملية أساسية وضرورية في عملية التنظيم إذ أن الأهداف وتناقضها يؤدي إلى تشتت الجهود وتعارضها ،مما يؤدي دون شك إلى صعوبة الإنجاز وفشل في تحقيق الأهداف .

2- نطاق الرقابة : ويقصد به عدد الأفراد الذين بإمكان أي مشرف التحكم فيهم مباشرة وبفعالية لنطاق الرقابة علاقة بحجم التنظيم ودرجة مركزية له أيضا انعكاسات مادية إذ أنه يحدد عدد المسؤولين الواجب توفرهم لملئ النطاق ،فقصر نطاق الرقابة يؤدي إلى إحكام الإشراف أما نتائجه فهي الزيادة في عدد درجات السلم التنظيمي وبعد القمة عن القاعدة ،بينما يؤدي سعة نطاق الرقابة إلى تحقيق الإشراف وإقتراب القمة من القاعدة ولا يكون ذلك في التطبيقات الصغيرة.

3- تدرج السلطات : بعد تجزئة العمل وتنظيم المهام في صورة مصالح ،تظهر أهمية التنسيق بينهما ،إذ أن اختلاف المهام وتعدد القائمين على تأدية أجزائها ،يتطلب درجة من التنسيق من أجل تحقيق الهدف النهائي للتنظيم " يكون التنسيق بين المهام عن طريق تنظيم العلاقات لتدرج السلطات"
،إن الزيادة في حجم وتعقيد التنظيمات يؤدي إلى أيجاد مراتب السلطة ومراتب الواجبات . 

4- وحدة الأمر : تهد وحدة الأمر إلى الزيادة في الوضوح والثقافية و تجنيب التناقض والغموض داخل التنظيم وهكذا يعرف كل فرد مكانته ومركزه من الهيكل التنظيمي ،كما يعرف مسؤولية الأفراد والموجودون وحسن تنظيم العمل وفعاليته .

5- مبدأ المسؤولية : ويعني أن الفرد يتحمل مسؤوليته أمام نفسه وأمام الغير ،وقد يحاسب من طرف المسؤولين عن طريقه ومدى إنجازه للمسؤولية والمهام الموكلة إليه .

6- " التفويض : يمكن تعريف تفويض السلطة بأنها نقل بعض الصلاحيات أو المهام إلى فرد أو أفراد آخرين لتنفيذ بعض المهام ،إلا أن ذلك لا يعني التخلص من المسؤولية ،إذ  تفوض السلطة وتبقى مسؤولية المراقبة والسهر على التنفيذ من مسؤولية المشرف بالدرجة الأولى"
.

المطلب الثلاث : نظريات التنظيم :

1/ الاتجاهات النظرية الكلاسيكية في دراسة التنظيم :

أ- الاتجاه النظري البيروقراطي : 

1- التصور الماركسي للتنظيم : استخدام ماركس مفهوم البيروقراطية في سياق وإطار ضيق يشير إلى إدارة الدولة ،كما أنه لا يمكن هم واستيعاب أكاره وتصوراته عن التنظيمات البيروقراطية إلا في ضوء نظرياته عن الصراع الطبقي وأزمنة الرأسمالية ،" إذا كانت التنظيمات عند ميجل تتخذ شكلها من التعارض بين المصالح الخاصة التي تعبر عنها الجماعات والمصالح العامة التي تعبر عنها الدولة فإن هذا التعارض لا معنى له عند ماركس"
 ،"طالما أن الدولة لم تمثل بعد المصلحة العامة بل تمثل المصالح الخاصة للطبقات المستغلة وإذن فالتنظيمات البيروقراطية عند ماركس تشكل فئة اجتماعية متميزة ،يرتبط وجودها بانقسام المجتمع إلى طبقات اجتماعية إلى جانب تدعيمها للوضع القائم ،فرض النظام استمرار آليات القهر والاستغلال"
  . إذا فالتنظيمات البيروقراطية شأنها شأن الدولة لا تعدوا أن تكون أداة من خلالها تمارس الطبقة الحاكمة سيطرتها واستغلالها للطبقات الأخرى ،وبهذه الطريقة تصبح الوظيفة الأساسية لهذه التنظيمات هي فرص نظام من شأنه تدعيم التقسيم الطبقي والاستغلال ،وفي ظل هذه الظروف يصبح نمو هذه التنظيمات أمرا حتميا في مجتمع ينقسم إلى طبقات ،ويسعى باستمرار إلى تدعيم التقسيمات الطبقية والحفاظ عليها .

" لقد أكد ماركس أن العاملين في هذه التنظيمات يفتقدون القدرة إلى المبادأة والتخيل و الخلاف والخوف من تحمل أعباء المسؤولية ،والسعي من أجل تدعيم أوضاعهم ووجودهم ،فضلا عما يحدث بينهم من صراعات من أجل الترقية والتقدم وما يرتبط بذلك من تعلق طفيلي بالرموز والمكانة والهيبة"
 .

إذن فالتنظيمات البيروقراطية عند ماركس هي أداة الطبقة الرأسمالية ونسوب ثورة البروليتاريا  وظهور المجتمع اللاطبقي تتلاشى الدولة وما تضمنته من وتنظيمات ،ذلك لأن أعضاء المجتمع سوف يقومون حينئذ بالوظائف التي كانت تؤديها هذه التنظيمات ،ومن ثم تفتقد الوظائف الإدارية طابعها  الاستغلالي ،وتظهر بعد ذلك إدارة الأشياء بدلا من إدارة الأفراد فيتلاشى تقسم العمل . 

   2- ماكس قيبر والنموذج المثالي للتنظيمات البيروقراطية  تستند نظرية "ماكس قيبر" ي التنظيم استنادا أساسيا إلى مفهوم السلطة ،" موضحا أن السلطة تتميز بأن صاحبها لديه الحق ي ممارستها وأن من يخضع له يرى أن من واجبه طاعتها ،إذن فالجماعة هنا على استعداد للطاعة لأن أعضاؤها يؤمنون بالفعل أن مصدر الضبط مصدر شرعي"
، حينما يضطر الأفراد إلى الامتثال لأوامر شخص آخر والتكيف معها من خلال عملية ترشيدية بسيطة أساسها حاجة الأفراد إلى توجيهات الآخرين .والواقع أن هذا الامتثال لا حدث بتأشير من الرؤساء بل نتيجة للضغوط الاجتماعية التي يمارسها المرؤوسين أنفسهم وهذا هو السبب ي أن امتثال المرؤوسين هو امتثال طواعي في طبيعته ،ذلك لأن قيم الجماعة هي وحدها التي تستطيع أن تنمح ممارسة الضبط الاجتماعي طابعا شرعيا ،قد عمد قيبر إلى وضع نموذج للتنظيم  البيروقراطي ،إذ يعتقد أن البيروقراطية هي أعظم اختراع اجتماعي للإنسان ،واستنادا لهذا الفهم  حاول قيبر تصنيف أنماط السلطة في ضوء التوجيه القيمي العام الذي يسندها إلى ثلاثة أنماط من السلطة :

السلطة الكارزماتية (الروحية الشخصية) : والتي تستند على الإلهام ويستمد القائد شرعيته من الخصائص الفريدة التي يتمتع بها والقدرات التي يتميز بها ،تجعل منه زعيم له هيبة وتعظيم وتقدير ،ونموذج هذه السلطة ملاحظ في بعض القادة العسكريين والشخصيات الدينية ،والمصلحين الاجتماعين.

السلطة التقليدية : يستمد الفرد أو القائد ،سلطته من توارث السلطة ،و كان هذا النموذج واضحا في عهد الإقطاع التي مرت به أوربا ،كما يؤمن الأفراد بالتقاليد وقداسة السلطة لأنهم يرون أن الحاكم هو الاله المفوض في الأرض وهو ما يدفعهم إلى طاعة أوامرة.

السلطة القانونية : في هذا النوع من السلطة ،يؤمن الأفراد بسلطة وسيادة القانون ،وهذه السلطة تخص المجتمعات الحديثة التي تتميز بالنظام الحكومي وتقوم على أساس التنظيم العقلي للإدارة والتسيير ،كما أنها تتميز بوجود قواعد محددة موضوعية ،تحدد بطريقة رشيدة التسلسل الرئاسي لهذا الجهاز بالإضافة إلى ما تنظمه من حقوق وواجبات ،ومن السمات الأساسية الأخرى التي اعتمد عليها قيبر في تحديده لخصائص التنظيمات المستندة إلى السلطة القانونية ،فصل الإدارة عن الملكية فموارد التنظيم ليست ملكا لأعضائه كما أن وظائفه لإتباع ولا تورث ولا يمكن أن تضاف إلى الملكية الخاصة .        

ومن خلال ما سبق وما قدمه قيبر لأنماط السلطة الثلاث قد مكنه من مناقشة عددا من القضايا الأساسية التي تمثل لب دراسة التنظيم فلقد درس النمو التنظيمي في المجتمع الحديث ،وناقش مشكلة الديمقراطية في التنظيمات البيروقراطية ،و كشف عن العلاقة بين الرأسمالية والتنظيمات البيروقراطية .

3- روبرت ميشيليز ومشكلة الديمقراطية في التنظيم : " إذا كان ماركس قد عالج التنظيمات البيروقراطية ي ضوء مفهومه عن الصراع الطبقي والاغتراب وتصوره للمجتمع الشيوعي ـإذا كان قيبر قد اهتم عموما بدراسة التأثيرات التي يمكن أن تحدثها التنظيمات البيروقراطية على البناء السياسي للمجتمع فإننا نجد روبرت "ميشيلز" يقدم تحليلا جذابا للسياسة الداخلية التي تتبعها التنظيمات كبيرة الحجم ،ولكي يكشف ميشليز عن أبعاد مشكلة الديمقراطية  في التنظيمات الحديثة كبيرة الحجم درس عددا من الأحزاب الاشتراكية ونقابات العمال في أوربا فيما قبل الحرب العالمية الأولى ،تم قد قانونا شهيرا أطلق عليه القانون الحديدي للأولجارشية"
 

ومن خلال هذه النتيجة قدم ميشليز استنتاجا مؤداه أن كل التنظيمات كبيرة الحجم تشهد نمو كبيرا في جهازها الإداري نموا يستبعد تحقيق ديمقراطية داخلية حقيقة برغم ما تعتنقه هذه التنظيمات من إيديولوجيات تؤكد المساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية.

" ويتضمن مؤلف مشيلز بالإضافة إلى ذلك تحليلا لدينا ميات العلاقة بين الصفوة و الجماهير من خلال مناقشته لقضية الديمقراطية ،فبوصول القادة إلى مراكز القوة ،يصبحون جزءا مكملا للصفوة وبذلك تصبح مصالحهم متعارضة بالضرورة مع مصالح الجماهير لأنهم حينئذ سوف يسعون لتحقيق أوضاعهم حتى ولو كان ذلك على حساب التنظيم"
 

من الواضح أن ميشلز قد تأثر هنا بوضوح بالمبدأ الميكافيلي الذي يسلم بأن سلوك أية جماعة مسيطرة أو حاكمة ينبع من مصلحتها الذاتية ،ثم درس بعد ذلك الإيديولوجيات المختلة التي تستخدمها الأقليات الحاكمة ي تبرير أوضاعها فذهب إلى أن هذه الأقليات الحاكمة تسعى باستمرار إلى إيهام الجماهير بضرورة تحقيق الوحدة الداخلية والاستقرار حتى يمكن مواجهة ما يهدد المجتمع من أخطار خارجية .

نقد وتقييم للاتجاه النظري البيروقراطي : " إن هذه النظريات تشترك جميع في خاصية أساسية هي محاولة تحليل المشكلات الخطيرة التي نجمت عن الحضارة الصناعية وما ترتب عليها نمو تنظيمي هائل بهد تقديم حلول حاسمة لهذه المشكلات"
 ولهذا يمكن القول بأن كتابات ماركس زقيبر وميشيلز تشكل عموما إطارا فكريا متسقا بعكس بصفة عامة المشكلات المختلة التي فرضها النمو الكيفي والكمي الذي طرأ على التنظيمات في المجتمعات الحديثة.

حيث يرى ماركس يمكن إلغاء الطبقات لأن في ذلك قضاء على الاغتراب .

والمجتمع الشيوعي الذي رسم أبعادة ،سيختفي الاستغلال الطبقي تماما ،وهذا التحليل ضيق من نطاق مصطلح التنظيم البيروقراطي ليقصره على التنظيمات الإدارية في الدولة ،وموقفه مرتبط بفكرة الصراع بين الطبقات وما يسر عنه من انتصار البيرويتاريا ،وإقامة مجتمع لا طبقي تختي فيه التنظيمات البيروقراطية إختفاءا تدريجيا ،إن تفاءل ماركس المتمثل في إيمانه بحتمية ظهور مجتمع لا طبقي ،قد أعاقه عن تحديد المشكلات التنظيمية بصفة عامة .

أما قيبر قد انطلق منذ البداية من قضية أساسية هي أن التنظيم بوصفة أكفأ الوسائل لتحقيق الأهداف المجتمعية فالنموا التنظيمي أصبح يعني السيطرة الكاملة للتنظيم الرشيد على كل النظم الإدارية الحديثة ،من خلال نظرة كل من ماركس وقيبر نستنبط أن هناك عنصر مشترك بينهما هو دراسة مشكلة التنظيم من وجهة نظر واسعة ومن منظور تاريخي .

أما موقف روبرت ميشليز من التنظيم فيختلف إلى حد كبير عن موقف سلفيه ،فلقد نظر إلى التنظيم بوصفه نظاما للسيطرة السياسية وأداة تستخدمها قلة حاكمة ،وهي لذلك تسعى جاهدة إلى إبعاد القوة عن مصدرها الشرعي لتكون في يد هم أداة لخدمة مصالحهم الخاصة ،وكما أنه اكتفى بتحليل دور الأقليات الحاكمة في التنظيم وما يرتبط بذلك من مشكلات ديمقراطية .    

ب- الاتجاه النظري الإداري : 

1- التايلورية والإدارة العلمية : 
" فرد ريك تايلور" : تعتبر دراسات تايلور (1856-1917) من أشهر الدراسات التي أجريت على التنظيمات الصناعية آنذاك التي كانت قائمة على أسلوب علمي باعتماد على الملاحظة والتجربة بدل الاعتماد على مجرد الخبرة الشخصية والتخمين"
،حيث يقول ذلك أن الثورة الكبرى تحدث في الاتجاهات العلمية لكلا الفريقين العامل و صاحب العمل طبقا للإدارة العلمية

أي يجب على كل من الطرفين الخضوع للبحث العلمي والمعرفة بدلا من الاعتماد على الآراء القديمة المتعلقة بالعمل ومن هنا يمكن عرض المبادئ الأساسية التي جاء بها تايلور وهي :

- استخدام دراسات الحركة والزمن للوصول إلى الطريقة المثلى والوحيدة لأداء العمل وهي الطريقة التي تسمح بتحقيق أقصى إنتاج ممكن أي اعتبر أن العامل تابع للآلة وأن سلوكه هو جوهرة سلسلة منم الأنشطة الفيزيقية المنظمة.

- قام بتقسيم العمل الفعلي بين الإدارة والعمال أي أن كل عامل يجب أن يعطي له عمل يناسب قدرته وحالته الجسمية وهو بدوره مطالب بأن يقدم اكبر مجهود ممكن من العمل
 .

- اختيار وتدريب العمال بطريقة علمية لتحسين مهاراتهم لأن العمال ي نظره يميزون إلى أخذ الأمور بالسهل والتكاسل.

- تزويد العمال بحافز تشجيعي يدفعهم إلى أداء العمل وفقا للطريقة التي تم التوصل إليها بأسلوب علمي ويتحقق ذلك بواسطة منح العامل مكافئة محددة تزيد من مستوى الأجر اليومي إذ استطاع أن يحقق المستويات المطلوبة والمقننة للإنتاج وهنا يشجع العامل في نظره البقاء في العمل .

- يجب أن يكون هناك تعاون كامل بين الإدارة والعمال وأن يعاد توزيع العمل بينهم عل أساس تولي الإدارة مهام التخطيط والتنظيم والرقابة وتولي العمال مهام التنفيذ وذلك " لإبراز أهمية التخطيط بالنسبة لمجموعة كبيرة من الأعمال اليومية لكل عامل ،حسب هذه المبادئ قد ركز تايلور أكاره قط على ما يجري داخل التنظيم ،كما تقوم افتراضات تايلور على ضرورة اعتماد الأسس العلمية ي دراسة الوقت والحركة وتهيأة الظروف المادية والتنظيمية لكي يقوم العامل بانجاز عمله بأعلى كفاءة أو بأقل كلفة مادية ممكنة ،وقد بنى تايلور أفكاره على " نفس الأسس تقريبا التي "
اعتمدها ماكس قيبر من حيث الرشد (العقلانية) في أداء الفرد والاهتمام بالجوانب المادية  فقط لتمكين المنظمة من تحقيق أهداها ،فقد اعتبر المنظمة بأنها نظام شبه مغلق يتم داخله التفاعلات المادية "
 . وتتخلص أسس حركة الإدارة العلمية بما يأتي :

- الرشد أو العقلانية تقسيم العمل أو التخصص.

- الهيكل التنظيمي الرسمي .

- تحديد نطاق الإشراف .

- الاهتمام بالجوانب المادية في تعامل الإدارة مع الأفراد .

- الاعتماد على الجوانب البدنية أو الفيزيولوجية  للعمل ،والنظر للإنسان كآلة .

- الاهتمام بدراسة الحركة والوقت .

- التركيز على المنظمة كنظام شبه مغلق .

- الاهتمام بتنظيم العمل والأساليب والإجراءات .

- الاهتمام بالجوانب الفنية والهندسية .

2- نظرية التقسيمات الإدارية : " هنري ايول" : اهتمت نظرية التقسيمات الإدارية بالعمليات الداخلية في المنظمة ومظاهر الأداء المادي للعمل ،وبالجوانب الفيزيولوجية لعمال ،وليس بالجوانب الإنسانية للأداء "
 ،وقد ركزت على دراسة مستويات الهيكل التنظيمي عكس نظرية الإدارة العلمية التي ركزت على المستوى الفني والإنتاجي .

وإتجه هنري فايول من خلال دراسته وتحليله للعمليات الإدارية إلى إيجاد مبادئ وقواعد تعد بمثابة مرتكزات رئيسية يعتمد عليها المدراء في أعمالهم وفي تحقيق الأهداف الاقتصادية للمنظمات التي يعملون فيها ،ومن خلال الدراسات الاستقرائية و التحليل الميداني لواقع الفعاليات الفنية والإدارية لخص فايول إلى وجود ستة أنشطة أساسية في أية منظمة وهي :

· النشاطات الفني كالإنتاج والتصنيع .

· النشاطات التجارية ،كالبيع والشراء والمبادلة.
· النشاطات المالية كالحصول على رؤوس الأموال واستخدامها في الفعاليات الاستثمارية
· النشاطات المحاسبة لتحديد المركز المالي للمنظمة وإعداد الإحصائيات.
· نشاطات الوقاية والضمان مثل :التأمين لحماية الممتلكات والأفراد .
· النشاطات الإدارية وهي التخطيط و التنظيم ،والرقابة وإصدار الأوامر والتنسيق .     

 " إن فايول أكد على جانب النشاط الإداري كمحور رئيسي لتحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة سيما وأنها تعتمد أسلوب التخطيط والتنسيق بين الجهود الفردية والجاعية"

يمكن تلخيص أهم المبادئ والمفاهيم الأساسية التي جاءت بها نظرية التقسيمات الإدارية فيما يلي:  - مبدأ التدرج الهرمي : أكد هذا المبدأ على أهمية الصلاحية والمسؤولية والأوامر النازلة من المستويات التنظيمية العليا إلى الدنيا منها بشكل عمودي ،حيث يتم الاتصال بين المشرفين ومرؤوسيهم بواسطة هذه الأوامر . 

- مبدأ الإدارة بالاستثناء : والمقصود به تحويل صلاحيات إصدار القرارات إلى بعض المستويات الإدارية الدنيا لممارسة العمل الإداري في الأمور التي تولدت وتكونت عنها المستويات الإدارية الدنيا لممارسة العمل الإداري في الأمور التي تولدت وتكونت عنها خبرات عملية ،وبعد هذا المبدأ تطوير العملية تحويل الصلاحيات وعدم إقحام المستوى الإداري الأعلى بالأمور التفصيلية في الأداء واقتصار دوره على الجوانب الإبداعية والجديدة والقرارات الأساسية والاستثنائية التي تتطلب جهدا فكريا كبيرا في اتخاذها .

- مبدأ نطاق الإشراف : يمثل نطاق الإشراف عدد المرؤوسين الذين يستطيع الرئيس الواحد الإشراف عليهم ،وقد تم تحديد العدد الأقصى بخمسة أو ستة أفراد ،ويؤدي تحقيق الحد الأمثل لنطاق الإشراف إلى زيادة كفاءة الإشراف والهيكل التنظيمي والعلاقات بين الرؤساء ومرؤوسيهم.

- مبدأ التخصص الوظيفي : يشير مبدأ التخصص إلى أن الكفاءة التنظيمية تزداد كلما ازدادت درجة التخصص الوظيفي حيث من الضروري القيام بالتحديد المسبق لجميع الأعمال والفعاليات المتعلقة بتحقيق الهد ،وتجميعها ي تقسيمات وظيفية ،ويشمل المبدأ المستويات العليا التتنفيذية والمستويات الأدنى منها. 

" مبدأ التمييز بين التنفيذيين والاستشاريين :  يؤكد هذا المبدأ ضرورة التميز بين الاستشاري الذي يقدم الإرشاد والنصح والتوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوير الأداء ،من جهة والأطر التنفيذية التي تمتلك حق إصدار الأوامر لمرؤوسيه في المنظمة"
.

نقد وتقييم للاتجاه النظري الإداري : من خلال ما سبق نرى أن النظريات التي تعرضنا لها تشكل نسقا كريا يعكس اتجاها متميزا هو الاهتمام بدراسة التنظيمات ،وتحليل بنائها في ضوء الكفاءة الإدارية والإنتاجية ،ومع ذلك فهناك طرق بين الاتجاهين ،يرجع إلى المنظور الذي تبناه كل منهما ونظر من خلاله إلى الواقع التنظيمي .

حيث نرى أن التايلورية قد ضيقت وحدة التحليل إلى أبعد حد وذلك بتركيزها مباشرة على دراسة المشكلات العلمية التي تواجه العامل أثناء موقف العمل ،ثم محاولتها داخل نطاق هذه النقطة الضيقة أن تحلل كافة العمليات الفيزيقية الملائمة لأداء العمل ويتضح ذلك ي معالجتها للسلوك الإنساني باعتباره وسيلة لتحقيق هد محدد ،ومن ثم يتعين أن يوجه في إطار خطة عقلية معينة لكي يستطيع انجاز هذا الهدف بأعلى قدر من الكفاءة و الواقع أن هذا التصور يغل تماما المشاعر والاتجاهات الاجتماعية والأهداف الشخصية للأفراد ،كما لا يضع في اعتباره مطلقا  الحقيقة التي مؤداها : " أن العمل كائن اجتماعي يتأثر سلوكه وتتكون اتجاهاته من خلال علاقاته الاجتماعية بزملائه في موقف العمل وبالتفاعل بين حاجاته الشخصية والبناء الاجتماعي والثقافة السائدة في الجماعات التي يشارك في عضويتها"
    

فلا ننسى أن الإدارة أيضا وقعت ي نفس الخطأ وبذلك باعتمادها على الجانبين التحليلي والوصفي بعلم الإدارة ،فطالما أن الاتجاه الكلاسكي بعيد عن الملاحظة المباشرة للتنظيمات فإنه لم يقدم سوى بعض المفاهيم العامة ،وغاية ما تحققه هذه المفاهيم هو تطوير بعض الممارسات الإدارية كالتنسيق والمراقبة والتخطيط باستخدام أساليب رياضية وإحصائية متقدمة لكن ذلك كله لن يثري مضمون معرفتنا بالأداء الوظيفي للتنظيمات الواقعية ،ومنه محاولة تطوير مبادئ عامة على أسس غير واقعية لا تحسب حسابا بالأنماط السلوك والمشاعر والاتجاهات ،القيم المعتقدات والعلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات والضغوط الناشئة عن البيئة الخارجية  والداخلية للمنظمة.   

الاتجاهات النظرية الحديثة في دراسة التنظيم : " شهدت العقود  الأربعة الماضية اهتماما نظريا واسعا النطاق ي ميدان التنظيم يعكس بصفة عامة تنوع مداخل دراسة التنظيم والنظرة إليه ،كما يعكس ردود فعل ميزة ازاء النظريات الكلاسيكية"
،أما مصدر هذا التنوع فيرجع إلى حقيقة أساسية هي : أن التنظيم (المنظمات) تعد موضوعا لكثير من العلوم كالاقتصاد والسياسة الإدارة علم النفس ،والأنتربولوجيا ،والملاحظ أيضا أن هذه الاتجاهات النظرية الحديثة قد ظهرت كرد فعل أو استجابة للتحليلات الكلاسيكية التي قدمها رواد دراسة التنظيم فكثير من هذه الاتجاهات حول التحقق من صدق القضايا العامة والتعميمات الواسعة التي تضمنتها هذه التحليلات ،ولقد فرض هذا التحقق حدودا معينة ،أهمها ضيق نطاق البحث ،وتطويع هذه التعميمات لكي تتلاءم مع الواقع الإمبريقي  ،وكان ذلك نتيجة لإحساس داخلي بعدم ملائمة للتحليلات الكلاسيكية لدراسة التنظيمات الحديثة المعقدة وما يعترضها من معوقات تنظيمية تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة معا .

برغم ذلك كله يمكننا التمييز بين ثلاث اتجاهات نظرية حديثة في دراسة التنظيم هي :الاتجاه البنائي الوظيفي ،اتجاه النسق الاجتماعي الفني ،الاتجاه النسقي الاجتماعي ي دراسة التنظيم.

أ- الاتجاه البنائي الوظيفي في دراسة التنظيم : يعتبر هذا الاتجاه ومن أبرز الاتجاهات الرئيسية في دراسة التنظيم وذلك لما يحتوي عليه من تصورات و أطر تفسيرية للواقع الاجتماعي ويتمحور هذا الاتجاه على تصور البناء الاجتماعي بأنه يتكون من أنظمة مترابطة ومتكاملة وتمارس وظائف متكاملة تعمل على استمرار هذا البناء الاجتماعي يتكون من أبنية وأنساق تؤدي وظائف معينة متكاملة من أجل خدمة الوظيفة العامة للبناء الاجتماعي وتحقيق بقائه و استمراره وقد تتعطل وظيفة من وظائف أحد الأبنية الفرعية مما يؤثر على وظيفة البناء الكلي وعدم قدرته على تحقيق أهدافه العامة لكن البناء بعيد التوازن إلى ذاته عن طريق ميكانيزمات جديدة يفرزها لهذا القرص ولهذا فإنه بإمكاننا الوقوف على المسلمة الرئيسة التي يستند إليها هذا الإتجاه وهي أن الأصل في المجتمعات البشرية هو التكامل والتوازن والاستقرار وأما الصراع والتخلخل فهو " شيء خارج عن المألوف وحدت طارئ ومرضي لذا نجده يهتم بالمسائل التي تؤدي إلى الاستقرار والمحافظة على النظام القائم "
.

1- تالكوت بارسنز والنسق الاجتماعي : إنطلق "بارسونز" من تصور التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا يتألف من أنساق فرعية مختلفة كالجماعات والأقسام والإدارات....الخ ،وأن هذا التنظيم يعد بدوره نسقا فرعيا يدخل في إطار نسق اجتماعي أكبر واشمل كالمجتمع ،ولقد أوضح بارسونز أن القيم السائدة ي التنظيمات هي التي تنمح أهداف هذا التنظيم طابعا شرعيا لأنها هي التي تؤكد إسهام النسق التنظيمي في تحقيق المتطلبات الوظيفية التي يسعى النسق الأكبر (وهو المجتمع) إلى تحقيقها ،وهذا يفترض بدوره توافر قدر من الانسجام بين قيم التنظيم زقيم المجتمع الذي يوجد فيه ، إذن فالنسق القيمي في التظيم هو الذي يحدد كل الظروف الداخلية والخارجية التي يوجهها التنظيم وهذا هو ما قصده بارسونز حين عرف التنظيم بأنه نسق اجتماعي منظم أنشئ من أجل تحقيق أهدا محددة .  

من خلال كل هذا نرى أن بارسونز قد أوضح أن التنظيمات تتميز بأنها وحدات إجتماعية لديها أهداف محددة وواضحة نسبيا تسعى إلى تحقيقها ،وأن تحقيق هذه الأهداف يفترض وجود إجراءات تنظيمية تضمن تحقيق هذه الأهداف ،حيث قدم تفسيرا التكامل يتحقق من خلال النسق القيمي السائد في المجتمع ومن خلال أهداف التنظيم ذاتها ،وبتحقيق هذا التكامل تتحد الأدوار التنظيمية لتصبح ملائمة لتوقعات أعضاء التنظيم .

2- روبرت ميترون والصعوبات الوظيفية (التنظيمية) : "إذا كان بارسوتز قد استبعد أو أغفل أبعاد التغير والصراع والمعوقات الوظيفية في التنظيم ،فإن " ميرتون" قد أكد على وجود التغيير الذي يفرض نفسه وينبثق من داخل التنظيم ،كما أكد على وجود الضغوط التي تفرض على التنظيم من الخارج ،ولقد قدم " روبرت ميرتون" إسهاما متغيرا في نظرية التنظيم يختلف عن أغلب الإسهامات التي قدمها علماء التنظيم الذين تأثروا تأثرا كبيرا بالاتجاه البنائي الوظيفي في علم الاجتماع ،إن إسهام ميرتون في نظرية التنظيم كان بمثابة رد فعل لنظرية قيبر" في " التنظيم البيروقراطي بالقصور أو الذمور نظرا لصرامة وظائفه الرسمية"
 ،خاصة حين تهبط القاعدة الرسمية ،التي تتصف دائما منذ عصر قيبر وما بعده ،بأنها قواعد ضاغطة تتصف بالجمود ،مما يعوق وظيفة التنظيم البيروقراطي ،وهذا هو السبب الذي من أجله يتصف البناء البيروقراطي بالقصور والضمور ،نظرا لسكونه المستمر وانعدام الحركة فيه.

 كما اهتم في الأصل بتطوير وتنقيح ما أطلق عليه بالنظرية متوسطة المدى و لكي يقيم هذه النظرية استحدث ثلاث مفاهيم أو أدوات تحليلية هي الوظائف الكامنة أو غير المتوقعة في مقابل الوظائف الظاهرة ،والمعوقات الوظيفية ،في مقابل الوظيفة ،وأخيرا البدائل الوظيفية ،كما أكد ميرتون منذ البداية فكرة أساسية هي أن أعضاء التنظيم يستجيبون لمواقف معينة في التنظيم ،ثم يعممون هذه الاستجابة على مواقف مماثلة وحينما يحدث ذلك تنشأ نتائج غير متوقعة أو غير مرغوب فيها بالنسبة للتنظيم ،ثم أكد ميرتون بعد ذلك فكرة أخرى مؤادها ،أن التغيير الذي يطرأ على شخصية أعضاء التنظيم ينشأ عن عوامل كامنة في البناء التنظيمي ذاته .

ومن خلال كل ما سبق يبدو واضحا أن وجهة نظر ميرتون هذه قد كشفت عن صورة أخرى للتنظيم البيروقراطي ،صورة تختلف عن تلك التي قدمها لنا قيبر ،فإذا كان الضبط الذي تمارسه القواعد يؤدي كما ذهب قيبر إلى ثبات السلوك التنظيمي والقدرة على التنبؤ به ،إلا أن ميترون قد كشف عن أن هذا الشك يشير في نفس الوقت إلى الجهود وعدم المرونة في الإجراءات و القواعد التنظيمية ،وما يرتبط بذلك من تحول الوسائل إلى غايات مما تصبح عائقا تنظيمي يحول دون تحقيق الأهداف .     

3- فليب سلزنيك (ديناميات التنظيم): " قدم "سلزنيك" إسهاما في نظرية التنظيم يكشف عن تأثر بالغ الاتجاه البنائي الوظيفي في علم الاجتماع ،وترتكز إسهاماته على كرة تفويض السلطة داخل التنظيم وما يترتب عليها من نتائج غير متوقعة ،وقد انطلق سلزنيك من قضية أساسية هي أن التنظيم يوجه مطلب الضبط الذي تمارسه أعلى مستويات الرئاسة في التنظيم ،وهذا يفرض بالضرورة  تفويضا دائما للسلطة ،ولكي يؤدي التنظيم وظائه ،يتعين على هذه الأقسام أن تتعهد وتلتزم بتحقيق الأهداف التي تسعى إليها"
وبالرغم ما يؤدي هذا الموقف من وظائف ،إلا أنه يتيح الفرصة لظهور صراعات بين الأقسام الفرعية ،وبهذا أوضح أن يسعى التنظيم لتحقيق الضبط الداخلي لا يؤثر فقط على محتوى هذه القرارات ،ولكنه يسهم في ظهور إيديولوجيات خاصة بالأقسام  الفرعية تسعى من خلالها إلى تحقيق الفعالية التنظيمية بخلق تجانس وانسجام بين هذه الإيديولوجيات الخاصة والإيديولوجيات العامة التي تسير التنظيم وفقا لها ،وحينما يتم هذا التجانس تكتسب هذه الأيديولوجيات الخاصة طابعا شرعيا ويزداد استيعاب أعضاء التنظيم  لأهداف الفرعية التي تسعى الأقسام الفرعية إلى تحقيقها ولعل أهم ما قدمه سلزنيك هو دراسته للنتائج المترتبة على تفويض السلطة ،وهي الدراسة التي عبرت عن إتجاهه البنائي الوظيفي أوضح تعبير ،فلقد أوضح أن هناك نتائج وظيفية وأخرى غير وظيفية لهذا التفويض ،وأن هذه النتائج ترتبط أساسا بمشكلة تحقيق أهداف التنظيم ،كما إهتم ببحث الجانب التنظيمي للمعوقات الوظيفية (التنظيمية) ،واستخدم شأنه شأن أغلب البنائيين الوظيفيين مفهوم " حاجات النسق " بوصفه أداة تصورية أساسية ثم حصر هذه الحاجات في عبارة واحدة بقوله : " الحاجات إلى استمرار السياسة القائمة والقيادة الموجودة ،والحاجة إلى وجود نظرة متجانسة ،والحاجة إلى قبول ماهو قائم والرضا بما هو موجود ،وأخيرا الحاجة إلى مشاركة أعضاء التنظيم ومعاونتهم من خلال مما سبق نرى أن سيلزنيك يحاول دراسة إشباع التنظيم لهذه الحاجات كشف عن أن أجزاءه ووحداته الفرعية تقاوم وتعارض كل الأمور التي لا تخدم أغراضها وأهدافها الخاصة وهكذا نجد سلزنيك يفرق بين مستويين لتفسير السلوك في التنظيم الأول يفسر السلوك في ضوء دافعية الأفراد ،أما الثاني يفسره بإرجاع هذه الداعية إلى حاجات الأفراد  .

4- ألفن جولدنر (وظيفة القواعد البيروقراطية) : " حاول ألفن جولدنر" صياغة إطار نظري بسيط لدراسة التنظيمات مستعينا ببعض الأفكار التي تضمنها إطار " ميرتون" و " سلزنيك" وعموما فقد اهتم بتوضيح النتائج المترتبة على استخدام  القواعد البيروقراطية كوسيلة لضبط التنظيم ،وهنا نلحظ تأثره الشديد بيرتون ،كما اهتم بتوضيح كيف أن وسائل الضبط التي تفرض لكي تحقق التوازن بين الأنساق الفرعية في التنظيم يمكن أن تؤدي في نفس الوقت إلى حدث اضطراب في توازن النسق الأكبر ،ويبدأ "جولدنر" بتوضيح قضية أساسية هي أن استعانة التنظيم بالقواعد الموضوعية المنظمة لإجراءات العمل تعد جزاءا من استجابة التنظيم لمطلب الضبط الذي تفرضه المستويات الرئاسية العليا"
  .

كما أن بقاء التنظيم يزداد رسوخا إذا ما وجدت قواعد موضوعية عامة تحكمه ،حيث تمثل أساسا يقيم عليه أعضاء التنظيم توقعاتهم ،وتحدد مسؤوليات الوظائف الكبرى في التنظيم وتتيح لهم فرصة تحديد الحد الأدنى للسلوك المقبول ،كذلك أن القواعد العامة الموضوعية تفرض على الرؤساء نظرة معينة إلى معدل أداء العمل ،بمقتضاها يحددون الأداء الأمثل ،ويذهب جولدنز إلى أن النتائج المترتبة على إستقرار القواعد ووضوحها يقابلها نوع من عدم التوازن الراجع إلى انخفاض معدل الأداء ،وهذا يفرض بطبيعة الحال إشرافا وثيقا ومراقبة مباشرة لجماعات العمل.

من خلال ما سبق يتضح أن الإطار الذي قدمه جولدنز يمثل جدلا وحوار حول وظيفة القواعد في التنظيم البيروقراطي ،فلقد أشار إلى وضوح هذه القواعد له نتائج وظيفية ،تتمثل في صعوبة إدراك ولمس علاقات القوة السائدة بين الرؤساء والمرؤوسين ،وأن منح هذه العلاقات طابعا قانونيا شرعيا يقلل من الثورات والخلافات الشخصية ويشجع على التعاون ،والحد من مقاومة الأساليب التي تستخدمها الإدارة في تدعيم أوضاعها .  

5- كاتزوكان (النسق المفتوح) :  قدم "كاتز" katz  و روبرت كان "kahn" إسهاما نظريا في فهم التنظيمات ،ويكشف هذا الإسهام عن تبني واضح للاتجاه البنائي الوظيفي في دراسة التنظيم بيد أنهما أفاد من وهذا الإتجاه في تطوير نقطة محددة هي تحديد خصائص التنظيمات التي تمثل أنساقا مفتوحة ،ثم حاول "كاتز" و "كان" تبرير استعانتهما بمنظور النسق المفتوح بالذات ،فذكر أن هذا المنظور يستطيع أن يكشف عن الطريقة التي من خلالها يحقق للتنظيم الاستقرار والدوام من خلال ما يحصل عليه من البيئة من سلع وخدمات"
،وإسنادا إلى ذلك قدم "كاتز" و"كان" بتبرير استعانتهما بمنظور النسق المفتوح بالذات ،فذكر أن هذا المنظور يستطيع أن يكشف عن الطريقة التي من خلالها يحقق للتنظيم الاستقرار والدوام من خلال ما يحصل عليه من البيئة من سلع وخدمات ،اسنادا إلى ذلك قدم "كاتز" و "كان" تصنيفا للتنظيمات يتضمن أربع فئات إنتاجية وتدعيمية ،إدارية ،سياسية ،وفضلا عن ذلك أوضح "كاتز" و "كان" القيمة الحقيقية التي ينطوي عليها منظور النسق المفتوح الذي يتبناه ،فهو يفسح المجال لكشف عن تأثير البناء على السلوك مما يتيح الفرصة لإيجاد التكامل منحصر بين المنظور الواسع الذي يتخذه عالم الاجتماع والمنظور الضيق الذي يتبناه عالم النفس .

حاول "كارتز" و "كان" تحديد خصائص الأنساق المفتوحة سار في طريق مضلل ووصولا إلى نتئج مخيبة للآمال ،فقد حددوا هذه الخصائص بطريقة توحي بأنهما قد قبلا فكرة المماثلة العضوية قبولا كاملا ،ذلك أنهما لم يضعا في اعتبارهما الفارق بين التنظيم والكائن العضوي.

من خلال ما سبق نرى أن كلا العالمان حاولا تأكيد لمشكلة التكامل وصعوبات التي تنطوي عليها في مجال التنظيمات ولكي يقدما حلا لهذه المشكلة تبنيا مفهوم "التوازن الدينامي " بالإضافة إلى ذلك حاول حل إحدى المشكلات الأساسية في التحليل الوظيفي هي تعريف النسق ورسم حدوده ،ثم بعد ذلك نجد هما بعد ذلك يعرضان الذين يدرسون أهداف النسق،مبررين معارضتهما هذه بأن كل ما قيل حتى الآن عن أهداف النسق إنما هو من قبيل اللغو ،وأن الذين درسوا أهداف الأنساق إنما درسوا أهداف قادة هذه الأنساق .  

6- نقد وتقييم لاتجاه النظري البنائي الوظيفي :  " إن الأطر النظرية التصورية التي قدمها كل من " بارسونز" و " ميرتون" و " سلزنيك " و" جولنز" تشكل في مجموعها حوارا ممتعا حول خصائص التنظيم وأبعاده ولقد دار هذا الأخير حول التغيرات الاجتماعية القصيرة المدى التي ترجع إلى ضغوط ومشكلات معينة كامنة في طبيعة التنظيمات ذاتها وسلم هؤلاء العلماء بأن البيروقراطي يختلف عن الأنساق الاجتماعية الأخرى في خاصية أساسية هي سعيه الواضح الصريح لتحقيق هدف محدد وتنظيمه الدقيق لنشاطاته "
، وأن تنظيم النشاطات هذه والتنسيق بينهما يعدان مطلبان حيويان لتحقيق أهداف التنظيم ،كما أن هذا التنسيق يتطلب بدوره وجود نسق من الضبط الهادف يتمثل في قواعد رسمية تحدد مهام أعضاء التنظيم ومسؤولياتهم وتحديد طبيعة الميكانيزمات الرسمية التي تسمح بتحقيق التنسيق الكامل بين النشاطات .

وبرغم ما تنطوي عليه القواعد من دقة ووضوح ،إلا أنها لا تنجح دائما في تحقيق ضبظ كامل لمواقف التنظيم وفي توجيه النشاطات التنظيمية التي يؤديها التنظيم لكي يحقق أهدافه المقررة ،ذلك لأن أعضاء التنظيم لديهم أهداف خاصة لا تتطابق دائما مع الأهداف التنظيمية ولا تتسق معها ،بعبارة أخرى قد تكون الأهداف التنظيمية ي نظر الأعضاء وسيلة من خلالها يحققون أهدافهم الخاصة ،وفضلا عن ذلك قد ينشأ تعارض بين القواعد الرسمية ومعايير السلوك ،حيث أن القواعد الرسمية تحاول ضبط السلوك في التنظيم وفي المقابل مقاومة ذلك الضبط مما يؤدي إلى ظهور مواقف جديدة تؤدي بدورها إلى إنشاء محاولات جديدة تسعى إلى تحقيق الضبط بقواعد أخرى .

وهكذا يؤدي الضبط الهادف المتمثل في القواعد إلى نتائج غير متوقعة يترتب عليها بالتالي ظهور ضبط من نوع جديد.

وهذا بدوره يكشف عن أن التنظيم يمثل نسقا ديناميا لا يكف لحظة عن التغيير.

ب- إتجاه النسق الاجتماعي الفني ي دراسة التنظيم (مدرسة الأنساق المفتوحة):

1- اتجاه النسق الاجتماعي الفني :  " أحدث الاتجاه البنائي الوظيفي في درسته التنظيم تأثيرا بالغا على الاتجاهات النظرية اللاحقة عليه ،فظهرت محاولات تسعى إلى الإفادة من مفاهيمه وأطره النظرية في دراسة التنظيمات ،وسنعرض هنا اتجاها نظريا في دراسة التنظيم إعتقد أنه امتداد للاتجاه البائي الوظيفي واستمرار له هو اتجاه النسق الاجتماعي الفني وهو إمتداد له ،لأنه ينطلق من مسلمة التنظيم كنسق اجتماعي"
 كما أنه ينظر إلى التنظيم بوصفه نسقا تسرد فيه علاقات متبادلة بين التكنولوجيا والبيئة وعواطف الأعضاء ،والشكل التنظيمي ،وأن طبيعة هذه العلاقات هي التي تحدد استقرار التنظيم وبقائه ودوامه .

ولقد قدم علماء التنظيم الأمريكيون محاولات في هذا الإتجاه مكنت بعض العلماء البريطانيين بعد ذلك من تطوير مفهوم النسق الاجتماعي الفني .

ففي سنة 1959 قدم " وليام فوت وايت" اطارا نظريا حاول الربط فيه بين العلاقات الإنسانية والأبعاد التكنولوجية مستعينا بإطار تطوري كان "جورج هومانز" قد طوره في أحد مؤلفاته بعد استقراء ثلاث دراسات إمبريقية أجريت في مجال التنظيم ولقد اسند إطار"هومانز" إلى ثلاثة إبعاد لتحليل التنظيم وهي : التفاعل ،النشاطات والعواطف وحينما استخدم "وايت" هذه المفاهيم كشف عن علاقاتها المتبادلة وتساندها ،تم كشف بعد ذلك عن علاقاتها جميعا بيئية التنظيم التي تشمل فيها ،تشمل التكنولوجيا ولقد منح "وايت" التكنولوجيا أهمية خاصة في دراسة التنظيم فلم يكتف بالاستعانة بها في تفسير نشاطات التنظيم ،بل استخدمها أيضا في تفسير "التفاعل" و "العواطف" السائدة فيه ،كما قدم "ليونارد سايلز" محاولة لفهم علاقة التكنولوجيا بنمو جماعات العمل كشف فيها عن بطئ تكيف هذه الجماعات مع التغيرات البنائية التي تطرأ على التنظيم ،وأهم محاولة درست تأثير التكنولوجيا على التنظيم هي تلك التي قدمها "روبرت بلونز" في سنة 1964 ،حيث انطلق "بلونز" من قضية أساسية هي أن التكنولوجيا الحديثة تعد السبب الأساسي المحدث بالاغتراب ،وإسنادا إلى ذلك افترض أن هناك أنماط من التكنووجيا تسهم في وجود الاغتراب إذا ما قورنت بأنماط أخرى ،ولكي يدلل على ذلك أوضح أن العمل في الصناعات الحرفية يحقق مزيد من الإشباع للعامل بينكما لا يحقق العمل في نظام إنتاج خط التجميع هذا الإشباع تم كشف عن نمط ثالث من التكنولوجيا يتوسطهما هو تكنولوجيا العمليات .

ولقد أوضحت دراسة "بلونز" أن الأنساق الفنية في التنظيم تخلق لدى العامل إحساسا بالضعف وشعورا بالاغتراب الذاتي على أن بلونز لم يغفل في مطلع دراسته الإشارة إلى دور العوامل الاجتماعية في إحداث هذا الاغتراب وأن كان قد أخفق في بعض الأحيان في إظهار هذا الدور
.

من خلال ما سبق إذا أمعنا النظر في المحاولات النظرية الثلاثة التي قدمها "وايت" و"سايلز" "بلونز" ،اتضح لنا أنها تشترك في نقطة هامة هي توضيح النتائج المترتبة على استخدام التنظيمات لأنماط معينة من التكنولوجيا ،وخاصة ما يتعلق منها بالرضا المهني وسلوك جماعات العمل ،ولقد أمنت هذه المحاولات جميعها بوجود تساند بين الأبعاد المكونة لبناء التنظيم و إن كانت قد منحت البعد التكنولوجي أهمية خاصة .

كما ذهبوا أصحاب هذا الاتجاه إلى أن دراسة التنظيم يجب أن تأخذ في اعتبارها التساند بين الأبعاد التالية : التكنولوجيا والبيئة ،وعواطف المشاركين ،والشكل التنظيمي وهنا نجد هذا الاتجاه يتخذ من فكرة النسق نقطة بداية يحول بعدها الكشف عن دور هذه الأبعاد المتساندة في تحقيق الاستقرار في التنظيم وإنجاز أهدافه المقررة كما ـأنه يهتم بطبيعة الحال بدراسة نوع معين من التنظيمات هو التنظيمات الاقتصادية . 

- نقد وتقييم لنظرية الاتجاه النسق الاجتماعي الفني:

" استطاع هذا الاتجاه أن يخطو خطوة إلى الأمام حينما كشف عن وجود علاقات متبادلة بين الجوانب الرسمية والجوانب غير الرسمية في التنظيم والبيئة ،ولكنه مع ذلك أغفل مشكلتي الكفاية والفعالية اللتين منحهما البنائيون الوظيفيون التقلديون أمثال "ميرتون" "وسلزنيك" أهمية كبيرة"
.

كما حاول هذا الاتجاه من الإفادة من بعض مفاهيم علم النفس والاقتصاد ،مبتعدا بذلك عن الإطار السوسيولوجي الخالص الذي تبناه البنائيون الوظيفيون .

كذلك نجد أن المعنى الضيق الذي منحه أصحاب اتجاه النسق الاجتماعي الفني لمفهوم "النسق" قد أعاقتهم عن تفسير اختلاف التنظيمات المتماثلة في الاستجابة للضغوطات الخارجية والداخلية التي تواجهها ،وبعبارة أخرى أعاقهم عن تقديم تفسير مقنع لنشأة الظواهر التنظيمية .

كما فشل أصحاب هذا الاتجاه في تفسير مصادر توجيه أعضاء التنظيمات.

فليس المقصود بهذه الانتقادات إنكار قيمة الإسهام الذي قدمه اتجاه النسق الاجتماعي الفني في دراسة التنظيم ،لقد استطاع إلقاء الضوء على بعض المشكلات التنظيمية التي لم تكن مألوفة من قبل ،وعالجها بطريقة لا تخلو من جدية وطرافة في ضوء اتجاه إمبريقي محدد ،ومع ذلك فيبدو أن مستقبل هذا الاتجاه مرهون بتغلبة على القيود و المشكلات التي فرضتها عليه استعانة بمفهوم " النسق " .  

ج- الاتجاه النفسي الاجتماعي في دراسة التنظيم : عاصر الاتجاهين السابقين في دراسة التنظيم اتجاه نظري ثالث يختلف عنها إختلافا شديدا هو الاتجاه النفسي الاجتماعي والمعنيون بالدراسة السلوكية بصفة عامة ،ويمكن أن، نميز بين اتجاهين فرعيين أساسيين يعبران عموما عن الإتجاه النفسي الاجتماعي ف دراسة التنظيم وبرغم اختلاف موضوعاتهما ومناهج البحث المستخدمة فيهما : الأول :هو الدراسة النفسية الاجتماعية للعلاقات الإنسانية في التنظيم .

الثاني : الدراسة النفسية الاجتماعية لعملية صنع القرار ي التنظيم .

1- الدراسة النفسية الاجتماعية للعلاقات الإنسانية (مدرسة العلاقات الإنسانية) :

 ظهر هذا الاتجاه كرد فعل لظهر اتجاه الإدارة العلمية ،ذلك الإتجاه الذي أكد الجانب الترشيدي في التنظيم من خلال ثلاثة عناصر أساسية هي :

"الاختبار العلمي للعامل ،وتأكيد الحوافز المادية ،ودراسة الزمن والحركة "
 ،و بالرغم من اتساع اتجاه العلاقات الإنسانية ،إلا أننا سنقصره على تلك الدرسات التي حاولت دراسة السلوك الإنساني في التنظيمات دراسة إمبريقية ،وتعد دراسات "هاوتورن" الشهيرة نقطة الانطلاق لدراسة العلاقات الإنسانية ،وهي دراسة كانت تهدف في البداية إلى دراسة الظروف الفيزيقية للعمل وعلاقتها بالإنتاج وتصنيف المشكلات المختلفة التي تنشأ عن مواقف العمل ،ثم ما لبثت أن حولت إتمامها لدراسة العوامل النفسية والاجتماعية المحددة للسلوك التنظيمي ،وهكذا خلصت هذه الدراسات إلى نتيجة هامة هي ضرورة البحث الدائم عن تفسير الاتجاهات العمال وسلوكهم ،تفسيرا نابعا من طبيعة التنظيم الاجتماعي للمصنع أو المؤسسة لا من سمات الشخصية ،ثم أوضحت بعد ذلك أن العامل ليس كائنا سيكولوجيا منعزلا ،ولكنه عضو في جماعة تشكل سلوكه وتضبط تصرفاته من خلالا القيم السائدة فيها والمعايير التي تحكمها .

إن النتيجة الأساسية التي انتهت إليها هذه الدراسات التجريبية هي أن الأساليب التي اعتقدت دراسات "هاوتورن" أنها تؤدي إلى نتائج هتمة ومفيدة ي مجال الإنتاجية والرضا عن العمل كانت أساليب فعالة ،وخاصة في مجال الإشراف والاتصال ،كما وجهة لها انتقادات لعدم اهتمامها بالعوامل أو الأبعاد البيئية المحيطة بالتنظيم . 

"ففي ثلاثينيات هذا القرن قم "تشابل" ،"أرنسبرج" ،وليام فوت وايت ، "جورج هومانز" ،دراسة الجوانب التفاعلية بالرغم من تأكيدهم المتفاوت لهذه الجوانب ،وبالرغم أيضا من إختلاف تصورهم لها ، ولقد ذهبوا جميعا إلى أن نظرية التنظيم يجب أن تقوم على درسة ما يشعر به الأفراد وما يفكرون فيه (العواطف) وما يؤدونه من نشاطات ومهام (النشاطات) ،وما يبذلونه عن جهد لكي يدخلونه في علاقات متبادلة (التفاعل) ،ثم يذهبون بعد ذلك إلى أن هذه الدراسة يجب أن تستند إلى ملاحظة السلوك الملموس ملاحظة واقعية وقياسه قياسا دقيقا"
.

ولكي يحقق هؤلاء العلماء أهداهم انطلقوا من مفهوم "النسق" الذي يمثل كلا يتأل من العناصر الثلاث (النشاطات ،العواطف ،التفاعل ) ،ويترتب على ذلك أن التغيير الذي يطرأ على أية منها لا بد أن ينعكس على العنصرين الآخرين ،وفي حدود هذا الفهم الضيق لمفهوم النسق نجدهم يدرسون التنظيم الرسمي والتكنولوجيا وكل العوامل البيئية بوصفها عوامل خارجية حدود هذا النسق ،ولقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في الدراسة النفسية الاجتماعية للتنظيمات وظهرت في هذا المجال إسهامات فردية عديدة ،اختلفت باختلاف الاتجاه النظري الصادرة عنه ،ولكنها مع ذلك تشترك في عناصر أساسية ي تحليل التنظيمات أهمها ،أن دراسة أعضاء التنظيم يجب أن تأخذ ي اعتبارها حاجاتهم الشخصية ودوافعهم تلك الحاجات التي تتخذ شكلا متدرجا يبدأ من الحاجات الفيسيولوجية ثم يهبط حتى يصل إلى الحاجة إلى "تحقيق الذات" وأن هذه الحاجات والدوافع الذي يستند إليه ،وأن هناك صراعا أساسيا بين حاجات الفرد وأهداف التنظيم وأن أفضل شكل للتنظيم هو ذلك الذي يحاول تحقيق أقصى درجات الإشباع للفرد والتنظيم معا ،وذلك عن طريق تشجيع تشكيل جماعات عمل مستقرة ومشاركة العمال في صنع القرار وخلق اتصال جديد وإيجاد إشراف معبر .

الدراسة النفسية الاجتماعية لعملية صنع القرار : "  لم تقتصر جهود علماء النفس الاجتماعيين المهتمين بالتنظيمات على دراسة العلاقات الإنسانية ،ولكنهم أسهموا في ميدان آخر لا يقل عن ميدان العلاقات الإنسانية أهمية هو ميدان منع القرار في التنظيم ،فعلماء العلاقات الإنسانية اهتموا فقط بدراسة الجوانب غير الرسمية للبناء التنظيمي وخاصة أنماط السلوك والمعايير التي تنشأ نشأة تلقائية خلال عملية التفاعل الاجتماعي"
 . ولقد أدى بهم هذا الاهتمام إلى إغفال النشاطات الرشيدة في التنظيم تلك النشاطات التي ترتبط بأبرز جوانب التنظيم وأكثرها خطورة ويقابل ذلك اهتمام أصحاب الاتجاه الإداري في التنظيم بدراسة  الترشيد ،متجاهلين بذلك العلاقات الاجتماعية السائدة في التنظيم ،وما يرتبط بذلك من مشكلات ،وهو اهتمام يشاركهم فيه ايضا أصحاب النظرية الاقتصادية في التنظيم ،في ضل هذه الظروف قدم "هيربرت سيمون" إسهاما في الدراسة النفسية الاجتماعية لصنع القرار ذاهبا إلى أنه يسعى إلى سد الثغرة الكامنة في نظرية التنظيم ووضع حد للموقف الخصامي في العلوم الاجتماعية عن طريق ربط الجوانب الرشيدة بالجوانب غير الرشيدة في التنظيم ،و ينطلق "سيمون" من قضية أساسية هي أن السلوك في التنظيم هو أولا وقبل كل شيء سلوك هادف فالناس ينتظمون في تنظيمات لكي يحققوا هدفا مشترك ويتطلب تحقيق هذا الهدف تنسيقا واعيا ودقيقا بين النشاطات التي يؤدونها ،ذلك لأن التنسيق بين النشطات يتطلب صنعا دائما للقرارات ،ويعتمد صنع القرار على نوعين للاختبار الأمبريقي للتحقق من صدقها أم عدم صدقها ،والثاني معطيات قيمية لا تخضع لمثل هذا الاختبار لأنها لا تتعلق بما هو كائن ،بل بما ينبغي أن يكون ،والنوع الأول مرتبط بالوسائل ،أما الثاني فمرتبط بالغايات أو الأهداف واستنادا إلى الفهم الخاص الذي قدمه "سيمون" لعملية صنع القرار وما يرتبط به من رشد ،درس الجوانب النفسية الاجتماعية لعملية صنع القرار في التنظيم بصفة عامة فبدأ بتفسير مبررات انتماء الفرد للتنظيم متبنيا وجهة نظر "شيستر برنارد" التي تظم بمقتضاها إلى التنظيم بوصفه نسق يوازن بين الإسهامات التي يقدمها الأفراد له والمكافآت التي يمنحها لهم.        

من خلال ما سبق نرى أن "تسيمون" يحاول من خلال نظريته دراسة ما يحدث حينما يقرر الفرد المشاركة في التنظيم والعمل فيه .فتكتشف عن القيود التنظيمية التي تفرض على الفرد حين يريد إصدار قراره ،تلك القيود التي تفرضها ضرورة التنسيق بين القرارات والنشاطات التي يؤديها الأفراد ،وكشفت نظرية أن هذه القيود ماهي إلا ميكانيزمات يؤثر بها التنظيم على القرارات الفردية حتى يضعها في إطار السياسة العامة للتنظيم ،ويعد تقسيم العمل هو الإجراء الأساسي الذي من خلاله يفرض التنظيم قيودا وحدودا على قرار الفرد ،لأنه يحدد مجال الاهتمام وحصر المشكلات حصرا دقيقا ويحدد خطوات مقننة يتعين إتباعها ،وفضا عن ذلك يمارس نظام السلطة في التنظيم قيدا آخر على قرار الفرد ،لأنه يحدد بطبيعة القرار وحدوده وفقا لكل مستوى من مستويات السلطة.

كما يبرز دور التدريب والتعليم في ضمان اتخاذ قرارات تتسق مع الأهداف الكلية للتنظيم ،على أن هذه العوامل (تقسيم العمل ،السلطة ،لاتصال ،التدريب ) لا تحرم الفرد من فرض المبادأة ولكنها تحدد بشكل واضح المعطيات القيمة والواقعية بالطريقة التي تضمن اتساق قراراته مع قرارات الآخرين .

نقد الدراسة النفسية الاجتماعية للعلاقات الإنسانية :  "اعتقد أن نقطة الضعف في هذا الاتجاه هي تبنية لفلسفة محافظة متحيزة ،فلسفة تؤكد جوانب الاتساق والتوازن في التنظيم وتغفل جوانب الصراح و القوة فيه"
 وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى اهتمام هذا الاتجاه بدراسة المشكلات التنظيم ،على مستوى الفرد والجماعة الصغيرة ،كما يرجع بنفس الدرجة من الأهمية التي تبنيه لقيم الإدارة في المجتمعات التي يعبر عنها هذا الاتجاه .

لقد درس هذا الاتجاه تأثير العواطف على النشاطات ،والدور الذي تلعبه هذه العواطف في تحقيق التوازن الضروري للتنظيم وما ينجم عنها من أثار كما أنها ركزت على دراسة الجماعة والفرد كأساس لدراسة التنظيمات الكبيرة الحجم بل والمجتمع الكبير مع تجاهل ظاهرة للمشكلات الأساسية التي تنشأ على مستوى التنظيم  أو المجتمع ،وكذلك أغفلوا دور النقابات في التنظيم ولقد ترتب على إغفال هؤلاء العلماء مسألتي الصراع بين المصالح و توزيع القوة نتتئج خطيرة ،أبرزها عدم واقعية معالجتهم لمسألة الديمقراطية في التنظيم ومشاركة العمال في إدارته.

لأنه سيترتب عليه بالضرورة تخلي الرؤساء عن جانب من مسؤولياتهم واختصاصاتهم (قوتهم ونفوذهم) وبالتالي حصول العمال على جانب من القوة والنفوذ في التنظيم ،كما أنه من العسير فهم التنظيم دون أن يكون لدينا فهما عميقا لطبيعة بنائه ووظائفه ثم فهمها أعمق لطبيعة السياق المجتمعي الذي يوجد فيه يمارس وظائفه من خلاله . 

نقد الدراسة النفسية الاجتماعية لعملية صنع القرار: 

"لعلى أبرز إسهام قدمه هذا الاتجاه تأكيد الجوانب الرشيدة في التنظيم وتوضيح المفاهيم المرتبطة بها توضيحا أمبريقيا قاطعا ،وأهم هذه المفاهيم مفهوم صنع القرار وما يرتبط به من عمليات وأبعاد تنظيمية بانتقال المعلومات والاتصال وحل المشكلات ،ولعل أول نقد يمكن أن يوجه إلى هذا الاتجاه ما زعمه من أنه يتخذ طابعا تكامليا يسعى إلى تقديم اطار يتناول الجوانب الرشيدة وغير الرشيدة في السلوك في آن واحد ويحاول التلاؤم قدر استطاعته مع النتائج الإمبريقية في مجال التنظيم"
،فإذا كان هذا الطابع التكاملي ملائما على مستوى الفرد ،إلا أنه قد لا يكون كذلك تماما على مستوى الجماعة أو التنظيم لأنه يغفل، بعض القوى الهامة التي يمكن أن تلعب دورا بارزا في هذا المجال وهي قوى تتصل بصفة خاصة بطبيعة الجماعة أو التنظيم وترتبط أوثق ارتباط بثقافة التنظيم وأنساق المكانة السائدة فيه ،بل وترتبط بكل جوانب غير رسمية من التنظيم ،ومن السهل بعد ذلك أن نكشف عن قصور وتضليل معالجة " سيمون" لفكرة التوازن بين المكافأة والإسهام ،فإذا ما انتقلنا من مستوى الفرد إلى مستوى الجماعة أو مستوى التنظيم لاحظنا تناقص كامنا في هذه الفكرة ذلك لأن سيمون قد قفز في تحليله من مستوى الفرد إلى مستوى الجماعة مستخدما نفس المفاهيم والمصطلحات لكي يقدم صورة معبرة عن التوازن الذي يتم بين مجموع الإسهامات التي يقدمها أعضاء التنظيم والمكافآت التي يحصلون عليها ،وهذا الموقف من شأنه استبعاد الطبيعة الخاصة لعملية منع القرار في التنظيم لما تتضمنه من خواص ذاتية فردية لا تتوافر على مستوى الفرد صانع القرار ،كما أنه يكشف عن التأثيرات المتبادلة تتم بين العناصر البنائية التي حددها لأنه إهتم فقط بمدى تأثير هذه العناصر على عملية صنع القرار.

وهذا انعكس على نظريته بحيث يمكن النظر إليها بوصفها نظرية في أسباب حدوث سلوك أعضاء التنظيم أكثر منها نظرية في أسباب ظهور خصائص التنظيم في أسباب ظهور خصائص التنظيم وسماته ،وهذا ولا شك راجع إلى النظرة المحدودة والنزعة المحافظة التي غلبت على هذا الاتجاه . 

في ضوء كل ما سبق ،فالتنظيم كما ندركه نسق اجتماعي موجه نحو تحقيق أهداف محددة  ويتضمن هذا النسق عناصر تدعم توازنه وتكامله واستقراره لكي يتمكن من أداء وظائفه ،و عناصر أخرى تثير الصراع بين جماعاتها المختلفة ،تلك الجماعات التي لديها مصالح واهتمامات متباينة أن لم تكن متعارضة .
* الاتجاهات النظرية  المعاصرة في دراسة التنظيم : 
أ-ميتاي اتزيوني ونظرية الإدارة بالأهداف : يرى اتزيوني " ان المنظمات هي وحدات اجتماعية أو تجمعات بشرية تنشأ قصد أو يعاد بناؤها للوصول إلى أهداف معينة "
, يدخل اتزيوني في هذا التعريف كل التنظيمات بمختلف أنشطتها ويستبعد منها التنظيمات الطبيعية مثل (الطبقات , الاجناس , القبائل , مجموعات الاصدقاء , ... الخ ) , وعليه فان التنظيم حسب اتزيوني هو وحدة اجتماعية تسعى لتحقيق أهداف محددة أنشطته من أجلها في ظروف معينة .
وخصائص المنظمة تتميز بما يلي : 
· تقسيم العمل و السلطة و مستويات الاتصال :  ان الصورة التي هي عليها المنظمة من حيث التقسيم الذي يميز العمل و السلطات و المسؤوليات و الاتصالات ليس تقسيما عفويا وطبيعيا مثل التنظيمات التي استثناها التعريف سابقا , كما انها لا تسير على انماط تقليدية و لكنها اي عملية التقسيم هي عملية تخطط بدقة لتؤكد تحقيق اهداف معينة .
· و جود مركز أو مراكز للقوة :  يرى اتزيوني ان المنظمة تتسم بوجود مركز ـأو عدة مراكز للقوة تتحكم في وجود المنظمة المتوافقة وتوجهها نحو أهداف وهذه المراكز تتراجع باستمرار دوما ما تؤديه المنظمة و تعيد بناؤها على انماط جديدة كلما كان ذلك ضروريا لزيادة كفاءتها وذلك بدون شك لتحقيق على أكمل وجه .
· استبدال الموظفين : كذلك من خصائص المنظمة عند اتزيوني ان تقوم كذلك باستبدال واعي وعقلاني لاعضائها من اولئك غير المرغوب فيهم للاسباب التي تعيق الكفاءة و تحد من تحقيق الاهداف ,, وهذا العمل  تقوم بتكليف غيرهم  بالعمال الواجب القيام بها وذلك لبلوغ أهداف المنظمة , إن اشكال الاستبدال التي تتبعها المؤسسة أو المنظمة , تبدأ حسب اتزيوني بتغير الاعضاء مباشرة أو تحريكهم من مواقعهم  ونقلهم الى مواقع أخرى لعدم تطابق الاهداف مع مستوى الكفاءة في أداء الاعمال او عن طريق ترقيتهم من أجل زيادة فعاليتهم التي تمليها الاهداف المسطرة .
و من خلال هذا الغرض المختصر لخصائص المنظمة عند "اتزيوني" ان وجودها و ديمومتها يرتبط بشكل اساسي بالاهداف التي تضعها المنظمة أمامها و ان الاهداف المسطرة هي اهداف واعية عقلية و من ثمة فان المنظمة تتحكم في طبيعتها و مصيرها بشكل كبير على عكس المنظمات الاجتماعية الاخرى
 ,  التي استثناها التعريف و التي تتحكم على نحو أقل في مصيرها وأهدافها على الرغم من ان لها مواصفات وخصائص قد تشبه من ناحية الشكل خصائص التنظيم الحديث الذي تعني به هنا بالتحديد كما يستند الفكر التنظيمي عند "اتزيوني" الى تصورات متباينة ومتناقضة احيانا , حيث يجمع بين عدة تصورات نظرية تنظيمية يشهد لها بمساعدتها في تطوير الفكر التنظيمي الحديث و تعد القضايا الاساسية للتصورات التنظيمية هذهذ بمثابة الزوايا الارتكازية التي اعتمد عليها لتأسيس وجهة نظره , حيث قدم نقدا موضوعيا لهذه التصورات دون ان يلغي أهميتها في تطوير الفكر التنظيمي .
يعتقد "اتزيوني" ان التنظيمات الحديثة بكل ما يشوبها من تشويه و تحول عن تحقيق الاهداف و مشكلات و أزمات الا انها أكفأ بوجه عام عن منظمات العصور اتلسالفة للتغيرات التي تحدث في طبيعة المجتمع قد جعلت البيئة الاجتماعية أكثر انسجاما مع المنظمات بفعل نمو فن التخطيط و التنسيق و الرقابة وذلك بدراسة فن الادارة كما يشير اتزيوني ايضا الى ان هذا التوسع في انطلاق المنظمات و ترشدها بالعقل لم يحقق دون ثمن اجتماعي بشري , فالكثير من الاعضاء انهاروا  وابتعدوا عن نشاطاتهم و بدلا من ان يكون هدف المنظمة هو خدمة المجتمع تحولت الى سيدة له في بعض الاحيان حيث اصبح المجتمع الحديث في احيان كثيرة ميدان للحرب تتصارع فيه جبابرة التنظيم غير ان الجهود مستمرة في ذلك تسعى للتقليل من الاثار الجانبية و السلبية للانصراف عن الاهداف التي هي أهداف اجتماعية .
كما تأثر تحليلاته بتحليلات قيبر و خاصة في تميزها للتنظيم الرسمي و اتفاقه مع اراء قيبر على سبيل المثال لا للحصر حول ما يعرف بالتنظيمات المعيارية و طبيعة القواعد المتبعة فيها و القواعد الرسمية و أنساق الضبط و الجزاءات و المكانة و السلطة و التسلسل الاداري و غيرها .    
من خلال ما سبق ذكره نرى أن خاصية  التنظيمات  الحديثة هي تميزاها بكونها ذات أهداف واعية بمعني انها تقوم علي الاسترشاد بالعقل الامر الذي يقلل من السعادة و الرضا , غير ان اتزيوني يرى ان ليس تحقيق السعادة يقلل من الكفاءة اي من العقل و استخدماته .
ان البشرية هي من الوسائل الكبرى التي تستخدمها المنظمة لتحقيق اهدافها .
فالمنظمة كلما قللت من استياء  موظفيها كلما ارتقت كفاء تصهر في هذا المجال تحل المعضلة التنظيمية . 
ب-ميشال كروزي (ظاهرة البيروقراطية) : " يعتبر عالم الاجتماع الفرنسي ميشال كروزي " من بين العلماء المعاصرين الذين حاولوا دراسة ظاهرة البيروقراطية حيث استخدم في ذلك مدخل مدرسة الرشادة الحديثة من خلال معرفة مدى التزام الحرفي للشخصية البيروقراطية , ولتحقيق هذا الهدف قام كروزي باختيار نظامين مختلفين فيما بينهما من حيث درجة البيروقراطية , حيث اختار وكالة حكومية فرنسية للاعمال الادارية يتصف بدرجة اقل نسبيا من البيروقراطية مقارنة ببنية الوكالة  الحكومية وتظهر الدرجة العالية للبيروقراطية داخل الوكالة في وجود تدرج السلطة محددة الخصائص بالاضافة الى ان الاعمال والنشاطات الداخلية تتميز بالعلاقات الرسمية غير الشخصية ووضوح قنوات الاتصال و السلطة , كما تقوم الترقية في هذا التنظيم على القدمية في العمل  أكثر من اعتماده على تقييم الاداء و ملاحظة الاعضاء التنظيم
 ,  والجدير بالذكر ان كروزيه قد حدد مفهومه للبيروقراطية بانها ظاهرة الروتين و التعقد  وجمود المنظمات فهي تعبير عن صورة الموظف الحكومي الملتزم بالتطبيق النصي للقواعد واللوائح دون أي تصرف يقتضيه تباين الحالات , ولقد خلصت الدراسة الى النتائج الهامة التالية : 
· المعروف ان للعضو التنظيمي اهداف خاصة يسعى الى تحقيقها من خلال مشاركته في العمل فان الوضع القائم في العمل و العلاقات يتخذ تفسيرات شخصية من قبل المشارك يبني عهليها استراتيجات تكفل له مصالحه وتحقق غاياته دون المساس الظاهر بالقواعد و اللوائح الرسمية .
· انه على مستوى العمال في مصنع التبغ اتفقت جماعة عمال الصيانة و عمال الانتاج على استراتيجية واحدة تضمن لهم البقاء في التنظيم دون تعرضها للعقبات من قبل مستويات الاشرافية الاعلى وتقوم هذه الاستراتيجية على حماية و تحقيق المصالح الخاصة لكل جماعة من خلال الاتصالات العريضة دون اللجوء الى المستويات الرئاسية الاعلى كما تشمل الاستراتيجية على توسيع نطاق الامتياز و التفوق و الاستقلالية الذاتية لجماعتين و عليه تصعد المعلومات المرغوبة فقط لامن قبل الجماعتين الى المستوى الاعلى .
من خلال ما سبق نرى ان النتائج التي توصل اليها كروزيه من هذه الدراسة بدأ متأثر بأراء "ميرتون" حول الشخصية الادارية التي تشكل اساسا من خلال برامج التدريب الخاصة التي يقوم بها التنظيم لاعداد هذه الشخصية التي تلتزم نظريا التزاما تاما بتنفيذ التعليمات و القواعد الرسمية و من هذا المعطى حاول كروزيه معرفة مدى التزام تلك الشخصية بالقواعد و اللوائح الرسمية , حيث تحاول تلك الشخصية ان تفسح لنفسها مساحة من الحرية تحقق لها نوع من القوة في علاقتها بشخصيات اخرى داخل التنظيم .
" التحكم غير المباشر في المعلومات من واقع الخبرة الفنية المتركزة  لدى جماعة تنظيمية معينة كالمهندس مثلا الامر الذي يزيد من قوة  افرادها وهذا ما كشفت الدراسة عنه في قسم الصيانة اين يوجد مهندس على درجة عالية من الخبرة الفنية المتخصصة في صيانة و اصلاح ماكنات انتاج التبغ لذا كانت الحاجة ماسة لخبرته في اصلاح اي عطل طارئ وغير متوقع في الماكنات "
 حيث يرى كروزيه انه مع تغير الثقافة  ومن خلا تحليله للنتائج ضمن السياق التاريخي و الثقافي للمجتمع الفرنسي فان فئة المهندسين تسعى للمحافظة على مواقفها المتغيرة بغية مواجهة التطور التقني بزيادة المعرفة المتخصصة و الابداع الامر الذي يحفظ لهما مكانة وظيفية عالية يمارسون من خلالها التحكم الغير المباشر و الحد الامثل من القوة داخل التنظيم الصناعي , أما بالنسبة للوكالة الحكومية فاعطت الدراسة مؤشرات تدل على حدوث توترات يدور حولها الصراع بين رئيس القسم ورئيس الوحدة التابع له و المشرفين في المستوى التنظيمي الادنى هذه التوترات و الصراعات يعود لعدم دقة المعلومات المنقولة رأسيا من المشرفين الى رئيس القسم من خلال رؤساء الوحدات التابعة له و بالتالي صعوبة اتخاذ القرارات ناجحة تماما تختص بسير العمل وكفاءة الاداء و من النتائج المتوصل اليها , من خلال هذه الدراسة فانه رغم الوضوح في قنوات الاتصال الرسمية التي تضمنها التنظيم فيما يخص العلاقة بين المستويات الاشرافية الثلاثة الا انه يوجد صراع فيما بينهما يرجع مصدره للاستراتيجية التي ينتهجها المشرف مع عماله من اجل تحقيق مصالحهم المشتركة و التي تضمن لكل طرف استمرارية في عمله , دون التعرض للعقبات , حيث تقوم هذه الاستراتيجية على عدم تنفيذ المشرف للتعليمات الرسمية اتجاه المرؤوسين بشكل حرفي من جهة و الدخول معهم في علاقات غير رسمية من جهة اخرى و ذلك لضمان تحقيق سير العمل و و عدم اثارة اي مشكلات تصل الى مسامع رئيس الوحدة او من خلال ما تتضمنه التقارير المتعلقة بكفاءة العامل و مستوى  مهارته وعلاقته مع زملائة  ووقد كشفت دراسة كروزيه للوكالة الحكومية ذات البيروقراطية العالية على دور البيروقراطية ذاتها على خلق حالات استخدام القوة في التحكم غير المباشر على المعلومات المتوفرة عبر قنوات الاتصال .
حيث اكد على حقيقة هامة مؤداها ان البيروقراطية و جهين هما , ان قواعد تفصيلية مكتوبة لا يرجع اليها اثناء العمل الا في حالات معينة منها مثلا : محاولة احد الاعضاء ممارسة السلطة المخولة له أو التلويح بها او كان يستخدمها في تغطية موقفه في أحوال حرجة حيث يحتفظ الافراد بالعليمات المكتوبة لحماية انفسهم أولا عندما تظهر محاولة غير رسمية لتفسيرها باساليب تخرجها عن ما تم صدورها من أجله .
و عليه تنشر القوة داخل التنظيم وتتجه لصالح الافراد الاقدر على حماية انفسهم باستخدام ما يرونه مناسبا من القواعد الرسمية لخدمة هذه الاهداف بينما يتجاهلون باقي القواعد و الجدير بالذكر ان كروزيه توصل الى استخلاص هام مفاده ان " التحديد الفعلي من موقف يشكل الفعل الذي يتخذه وتفسيره لفعل الخرين"
 , وتكمن أهمية هذا الاستخلاص في نقده للنموذج المثالي للبيروقراطية "ماكس قيبر" الذي يضفي سمة الرشادة التامة على العلاقة بين الوسيلة و الغاية كما ينتقد كروزيه نموذج الخاص للصراع من خلال مفهومه الاساسي الذي يقتضي حتمية تدمير الطرف الاضعف.
اذا اكتشفت نتائج الدراسة من جهة اخرى على ان الرموز العامة للشريعة التي تخلقها القيم تدعيمها وتقويتها بالاحساس المشترك , بحرص الجماعات على تدمير احداها الاخرى , و من خلال هذه الدراسات توصل الى نموذج التحليل الاستراتيجي الذي ركز على ثلاث مسلمات أساسية تتمثل في :
· ان الافراد لا يتقبلون أبدا ان يعاملوا كوسائل تشغيل لتحقيق أهداف المنظمة المسيطرة من طرف المسؤولين إنما لكل فرد اهدافه , و طموحاته الخاصة به , التي يمكن ان تكون معارضة ام لا  لاهداف المنظمة هذه الاخيرة تسير على ضوء تعدد اهداف الافراد المكونين لها .
· الحرية النسبية للفاعل في أي نوع من التنظيمات الفاعلين يملكون مجالا من الحرية , يمارسون فيه نوع من الاختيار.
· استراتيجية الفاعل , تنبثق دوما من العقلانية بشرط ان تكون هذه العقلانية محدودة
   
المطلب الرابع : أهمية و فوائد التنظيم 
أهمية التنظيم :
للتدليل على اهمية التنظيم قال كارنيجي carnigie  خذ هنا كل منشأتنا الصناعية و الادارية , وكل منشأتنا التجارية , و كل طرق مواصلاتنا وكل أموالنا و أترك لنا التنظيم فخلال السنوات الاربع سوف نكون قادرين على استعادتها .
1- ان التنظيم وظيفة من وظائف الادارة تحكمه مجموعة من المبادئ والقواعد و الاصول تؤثر مباشرة على تكوينه وديناميكيته .
2- يرسم التنظيم الادوار ويحدد العلاقات لكافة الافراد مع تحديد واضح للسلطات و المسؤوليات وايضا لقنوات الاتصال الرسمية.
3- ان التنظيم ليس فقط هيكلا ميكانيكيا بل هو تنظيم اجتماعي , يراعي التغييرات والظواهر والاحتياجات , و يتفاعل معها لخدمة أهداف المنظمة و اهداف افراد التنظيم
 .  
من خلا ما سبق نرى ان لهذا التنظيم اهمية و مكانة خاصة داخل المجتمع .
حيث يتميز التنظيم بانه موجود داخل كل المؤسسات و المنشأت و الهياكل القاعدية التي تبرز هذا التنظيم فلا يمكن لاي منها التخلي عنه , حيث لا يمكن لاي ادارة ان تقوم بوظيفتها دون الرجوع الى المبادئ و القواعد التي يتضمنها هذا الاخير .
كما ان هذا التنظيم يبرر الادوار و المهمات التي يقوم بها كل عهامل أو موظف داخل اي مؤسسة أو منشأة حيث يظهر من خلال قناة الاتصال التي تشكل وساطة (واسطة) بين هؤلاء الافراد داخل المؤسسة.
كما لا ننسى انها تمثل هيكلا أو مؤسسة اجتماعية تتوفر فيه كل الخصائص الاجتماعية التي يتضمنها المجتمع الكلي من خصائص و الذي يهدف  الى تحقيق الطموحات المرجوة .
فوائد التنظيم : 
ان للتنظيم فوائد و مزايا أهمها كالتالي : 
1- التنظيم يقضي على الازدواجية والتضارب في العمل و ذلك من خلال التقسيم الموضوعي للعمل بين العاملين , حيث يتم تحديد وظيفة كل فرد عامل في المؤسسة وواجباته .
2- التنظيم يعمل باتجاه تحديد العلاقات بين الافراد العاملين بدقة و وضوح و بهذا يساهم التنظيم في ازالة حالات سوء الفهم بين الافراد و يجعل كل شخص يعرف ويدرك موقفه الاداري و ماهيتة الدور المطلوب منه للقيام بالاعمال الموكل بها .
3- التنظيم يضمن عملية "و حيادية توزيع العمال و الوظائف بحيث يتم تفادي اسناد أعمال ما أو وظائف معينة بناءا على عوامل أو اعتبارات شخصية "
   
4- من مزايا التنظيم وفوائده انه يقوم بتحديد المسؤوليات الممنوحة للفرد وأوجه ممارستها .
5- يضمن التنظيم اعلى درجات التنسيق والانسجام بين النشاطات المختلفة للمؤسسة , وبهذا فهو يوفر مناخ عمل مشجع للابداع والانتاجية الفعالة .
6- من مزايا التنظيم الجيد انه يستجيب للمتغيرات في البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة , مما يمكن العاملين فيها من التكيف مع المتغيرات و التفاعل معها , و الاستجابة لها لضمان البقاء و النمو.
7- ينشئ التنظيم اجراءات قياسية وذلك عن طريق وضع وتحديد اجراءات العمل وبالتالي فهو يوفر على الافراد العاملين في المؤسسة عبئ تحديد مثل هذه الاجراءات في كل مرة يقومون فيها بالاعمال المنوطة .
8- التنظيم يقوم بنقل القرارات الى جميع أجزاء المؤسسة و ذلك عن طريق خطوط السلطة و الاتصال ويمد الافراد العاملين بالمعلومات والصلاحيات التي تساعدهم على القيام باعمالهم على أحسن وجه.
9- التنظيم ينمي ويطور ويصقل الافراد العاملين في المؤسسة من خلال التدريب و التأهيل و تنمية القدرات بشكل يمكنهم من اتخاذ قرارات افضل .
10- التنظيم يضمن اعلى درجات الاستغلال الامثل للقوى المادية و البشرية باعتبار ان التنظيم ينادي بوضع كل شخص في موقعه المناسب و كل شيء في مكانه الملائم , مع الربط بين الاشخاص ببعضهم والاشياء ببعضها والاشخاص والاشياء بروابط متينة وفعالة لتحقيق التماسك بين المجتمع
 . 
المبحث الرابع : ماهية التنظيم الرسمي وغير الرسمي
تمهيد : 
تخضع المؤسسة أو الادارات في أداء وظائفها الى جملة من القوانين و اللوائح والتعليمات المحددة التي تحدد على ضوئها شكل الاتصال وأسلوب تنفيذ الاعمال , الا ان طبيعة الانسان الاجتماعية و ما يحمله الفرد من قوة جذب تجاه الاخرين (صداقة , علاقة اجتماعية اخرى) .
تنشأ بالضرورة تجمعات وعلاقات داخل التنظيم الرسمي تسمى بالتنظيم غير الرسمي .
لكون العاملين لا يتقيدون كلية في اداء مهامهم وربط علاقاتهم المهنية داخل الادارات أو المؤسسات بما يتطلبه التنظيم الرسمي , بل تجدهم يلجؤون الى انتهاج طريق وممارسات غير رسمية مصدرها جماعة العمل التي يتنمون اليها وهذا للتخفيف من ضغوطات التنظيم الرسمي و تعويض ما يكون التنظيم الرسمي فاقدا اياه من احتياطات اجتماعية ونفسية .
ونظرا لهذا التداخل الموجود ما بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي وما يلعبه هذا الاخير من دور في أداء التنظيم الرسمي لوظائفه , فاننا نعالج في هذا المبحث النقاط التالية : 
المبحث الرابع : التنظيم الرسمي وغير الرسمي .
المطلب الأول : مفهوم التنظيم الرسمي وغير الرسمي .
تعريف التنظيم الرسمي : 
هناك عدة تعاريف للتنظيم الرسمي أخترنا عينة منها , والمتمثلة فيما يلي : 
1- يعرفها "اتزيوني" : بانها وحدات اجتماعية (أو تجمعات انسانية) تبنى أو يعاد بناؤها عن قصد من اجل تحقيق اهداف محددة , وينطلق ذلك على الجيوش , المدارس , المستشفيات , الكنائس , السجون , ويستبعد من ذلك القبائل , الطبقات , الجماعات العرقية , جماعات الاصدقاء , العائلات
.
وتتميز التنظيمات بما يلي : 
1/تقسيمات العمل والسلطة ومستويات الاتصال , هذه التقسيمات غير معتمدة على الفجائية او التقليد ولكنها أنشئت عن قصد لتحقيق أهداف محددة . 
2- ان وجود مركز او عدة مراكز قرار , التي تتولى مراقبة اعمال التنظيم وتوجيهه نحو أهدافه هذه المراكز لابد ان تراجع باستمرار اداء التنظيم و تصقل بنيته , اذا كان ضروريا من أجل ابراز فعاليته.
3- تبديل المستخدمين فالاشخاص الذين لا يستوفون شروط التنظيم بالامكان ابعادهم عن مهامهم وتعويضهم باشخاص اخرين .
اذا فالتنظيمات حسب هذا التعريف عبارة عن تجمعات انسانية خاضعة لتوجيهات محددة , بمعنى غير معتمدة على الفجائية أو التقليد في بنائها أو اعادة بنائها , حيث يتم اعدادها على اساس تنظيمية لاغراض محددة فالسجون توصف كونها تنظيمات بينما الطبقات لاتعد تنظيمات حسب هذا التعريف , لان السجون خاضعة في تسييرها الى تنظيم معتمد على تقسيم العمل وتحديد المسؤوليات ووجد اهداف محددة , بينما لا تعتمد الطبقات على قواعد محددة , كما انه ليس لها اهداف محددة مسبقا , فالفرد بحكم انتمائه الى طبقة معينة يعد انتمائها خرجا عن نطاقه .  
و تعرفه مادلين ترافتز n.GRAWI TZ : بأنه تجمع إنساني منظم عقلانيا ،لتحقيق أهداف محددة ، ويتميز به تقسيم العمل ، و السلطة و المسؤوليات ، ووجود قنوات إتصال مخططة ، ووجود مراقبة شاملة لكي ، لا ينحرف التنظيم عن أهدافه المسطرة ، وهذا إذا أخذ الاتصال من حيث الاتجاهات فنجد ثلاثة هي :
من أجل المحافظة على التنظيم و ضمان فاعليته و استمراره .
إضافة إلى ذلك ن فإن المستخدمين خاضعون للإستدلال ، فالوحدة بين هذه الأخيرة و المميزات المذكورة أعلاه تكون لنا وحدة من شكل خاص أو كل يختلف عن الإجراء المكون للتنظيم ، وهذه التجمعات قابلة للتطور ضمن إطار بنية رسمية مع إضافة و تدخل العلاقات غير رسمية "
 .
إذن إن هذا التنظيم حسب هذا التعريف عبارة عن تجمع إنساني منظم بصفة عقلانية ، أي غير عشوائي أو تلقائي ، وذلك لتحقيق أهداف محددة ، ويتميز التنظيم هنا بتقسيم العمل و السلطة و المسؤوليات ، ووجود قنوات اتصال مخططة ، مع العلم أن وجود هذه المميزات و خضوعها إلى مراقبة شاملة نراها قد أكد عليها التعريف السابق ، وهذا من أجل أن لا يقع هناك تجاوز أو انحراف عن أهداف التنظيم المسطرة ، ومن أجل المحافظة على فعالية التنظيم و تطوره و استمراريته في نفس الوقت ، لأن دور الرقاب هنا هو تتبع ومع فئة جوانب قوة التنظيم و ضعفه لأن هذا الأخير بتغير باستمرار و يحتاج إلى تعديل و التصحيح ، ومن ضمن عناصر التنظيم تبديلاهم المستخدمين و هذا ربما بسبب عدم انسجامهم مع عناصر التنظيم الأخرى ، أو لعدم تقديم فعالية التنظيم .
وعرف بأنه عبارة عن : هيكل من العلاقات الشخصية ، حيث يتم التغيير بين أفراد طبقا للسلطة ، المركز ،أو الدور الذي يقوم به كل منهم ، ونتيجة ذلك تتجدد العلاقات الشخصية و تميل التصرفات السلوكية للأفراد إلى الالتزام بالأنماط المتوقعة و بالتالي تقل الفجائية و الغموض في ذلك التصرفات "
.
أعتبر هذا التعريف التنظيم على أنه هيكل ، تتحدد فيه الشخصية ما بين الأفراد على أساس سلطاتهم و أدوارهم داخل التنظيم ،وهنا تكون تصرفات الأفراد خاضعة إلى منطق معين ، بمثابة الالتزام الذي يخضعون له أثناء تعاملاتهم ، هذا لكي تقل الفجائية و الغموض في تصرفات الأفراد بمعنى أن يميل هؤلاء الأفراد أكثر في تصرفاتهم و معاملاتهم إلى ما تحدده قواعد و معايير التنظيم الرسمي .
ويعرف بأنه : جماعته منتظمة على مستوى عال تتمتع بأهداف واضحة و قواعد ، ولوائح مقررة رسميا ، ونسق الأداء المحددة 
، وذلك فإن مصطلح التنظيم الرسمي يعتبر أكثر تحديد في استخدامه في مصطلح الجماعة الرسمية فبينما تعتبر كل التنظيمات الرسمية جماعات رسمية ، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل الجماعات الرسمية تنظيمات رسمية ، حيث يجب أن تتوفر شروط أخرى في التنظيم الرسمي مثل : الحجم ، اللاشخصية ، الدقين الشديد ، وتشمل التنظيمات الرسمية على المدارس ، المستشفيات و المنظمات التطوعية ، و الشريكات ، الهيآت الحكومية .
إن هذا التعريف نراه قد حدد الشروط الواجب توفيرها في جماعة رسمية لكي يطلق عليها بأنها تنظيم رسمي ، لأن الجماعة الرسمية ، يمكن أن تكون خاضعة إلى تنزيم معين ، لكنها لا تعد تنظيمات رسميا في كل الحالات ، وهذا ربما لعدم خوعها لقواعد و معايير مقررة رسميا أو لفقدانها لنسق معين تحدد بموجبه المكانات و الأدوار ، بصورة دقيقة و مسؤولية أو إخضاع المعاملات إلى ممارسات شخصية أو لغموض في الأهداف .
و يعرف التنظيم الرسمي : بأنه مجموعة القواعد و اللوائح و القوانين و التعليمات التي تسنها إدارة المنظمة لتحكم بها علاقات العاملين و تعيين بما حدود الإدارات و الأقسام ، وتخصص الأدوار ، وتعرف الاختصاصات و 
السلطات و المسؤوليات و تحدد قنوات الإتصال "
، من خلال ما سبق نرى أن التنظيم الرسمي حسب هذا التعريف هو جملة من القواعد و التعيمات و اللوائح ..الخ ، اتي تسنها الإدارة المنشأة ، و التي على أساسها تحدد مكانات المستخدمين و أدوارهم وحدود اختصاصاتهم ومسؤولياتهم و لرفع الإلتباس و الخلط في حدود الاختصاصات و المسؤوليات تواريخ الوقت و الجهد معا .
حسب علي محمد عبد الوهاب يعني شيئين أثنين : وظيفته و هيكلاه فأما الوظيفة فيقصد بها عملية جمع الناس في منظمة و تقسيم العمل بينهم و توزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم و رغباتهم ، و التنسيق بين جهودهم ، وإنشاء شبكة متناسقة من الاتصالات بينهم ، حتى يمكن أن يصلوا إلى أهداف محددة لهم و معرفة للجميع ، أما الهيكل فيقصد به الجماعات و الإدارات والأقسام التي يشتغل فيها الناس و العلاقات التي تنظيم أعمالهم بطريقة معاونة منسقة ليصلوا إلى الهدف محدد.

على ضوء التعاريف السابقة التي لا تخص ميدان العمل الإداري فقط ، وإنما ميادين عمل عديدة ، فإنه بإمكانها أن نستخلص تعريفا  للتنظيم الرسمي للعمل الإداري الذي هو ميدان دراستنا ، ولهذا فالتنظيم الرسمي للعمل الإداري يعني ، مجموعة القوانين و التعليمات و اللوائح التي تضعها الإدارة و التي على أساسها تعدد مكانات المستخدمين  أو المرؤوسين و أدوارهم و حدود إختصاصاتهم و مسؤولياتهم بصفة محددة مع وجود مراقبة شاملة و مستمرة لسير هذه القوانين و التعليمات للوصول إلى الأهداف المسطرة .
تعريف التنظيم غير رسمي :" يعرف على أنه عبارة عن شبكة العلاقات الشخصية و الاجتماعية التي تنشأ و تنمو و تستمر بين أفراد التنظيم نتيجة وجودهم في مكان واحد هو مكان العمل و ينشأ بطريقة عفوية "

يبين هذا التعريف على أنه التنظيم غير الرسمي عبارة من نسيج من العلاقات الشخصية و الاجتماعية التي تنشأ معه مرور الوقت بين أعضاء التنظيم و بطريقة و عفوية أو غير مقصودة نتيجة تواجدهم في مكان عمل واحد و لإرتباطهم بمصالح و أحاسيس مشتركة ، علما أن التنظيم غير رسمي هنا في حالة تغير مستمر و ذلك لكي يكون بإمكان العاملين التعامل فيما بينهم لمواجهة ضغوطات التنظيم الرسمي و لتحقيق شعورهم الدائم بأنهم أعضاء ذو مكانة في التنظيم .
"كما يعرف التنظيم غير رسمي على أنه ن نسق العلاقات الشخصية الذي ينمو بصفة تلقائية أثناء و تفاعل الأفراد داخل التنظيم الرسمي "
.
إن التنظيم غير الرسمي حسب هذا التعريف " هو نسق من الارتباطات التي تشكل العلاقات الشخصية ما بين أعضاء التنظيم و أن هذه الارتباطات التي تنشأ هي نتيجة تواجد وتفاعل أعضاء التنظيم فيما بينهم "
.
" كما يمكن أن يعرف التنظيم غير الرسمي على أنه يتمثل في الجماعات التي تتكون بطريقة تلقائية ، والتي تنشأ نتيجة للإتصال المستمر و التفاعل الحر بين الأفراد و الجماعات في محيط العمل .
يتمثل التنظيم غير الرسمي حسب هذا التعريف في تلك الجماعات التي تتشكل بطريقة عفوية في محيط العمل و هذا نتيجة للاتصال و التفاعل الحر ، بمعنى بدون أي تقييد .
و بناء عليه فإن التنظيم غير الرسمي هو مجموعة العلاقات الشخصية و الاجتماعية غير المتقنة التي تشكل بطريقة عفوية ما بين أعضاء التنظيم و تنمو و تتغير بصفة مستمرة .
المطلب الثاني : عناصر التنظيم الرسمي و علاقته ببيئته الخارجية (المجتمع) .
أولا : عناصر التنظيم الرسمي : يمكننا أن ندرج أهم عناصر التنظيم الرسمي فيما يلي : 1- السلطة : هناك ارتباط كبير بين السلطة و التنظيم فالفاعلون الاجتماعيون لا يستطعون تحقيق أهدافهم الخاصة إلا بفضل ممارسته علاقة السلطة ، فهذه الأخيرة لا توجد في حد ذاتها و لا تمارس إلا داخل لقبول فاعلين إثنين الارتباط أو يوجدان مرتبطين الواحدة للأخر لا تمام مهمة معطاة
.
و حسب بيار سيمون pierre Simon فإن السلطة هي "حق التصرف"
 ، ولهذا السلطة لا توجد إلا ضمن تنظيم ، أي أن علاقة السلطة تكون في حالة وجود أفراد مجتمعين في تنظيم معين بغرض تحقيق هدف مشترك 
.
مهما تنوعت مصادر السلطة فإن كل ظاهرة من ظواهرها يجب احتمال تاثير شخص أو جماعة على شخص آخر أو جماعة أخرى ن وهذا ما ذهب إليه Robert Dahl  بحيث كان تعريفه أن سلطة (أ) على (ب) وقدرة (أ) جعلت (ب) يقوم بشيء لم يكن يفعله لولا (أ) ، وعلاقة السلطة ليست خاصة بل هي تبادلية بحيث يمكن لـ(أ) أن يتحصل من (ب) على فعل (أ) .
و للتنظيم أن يفرز أربعة أنماط من السلطة و هي ناتجة عن أربعة مصادر كبرى هي :
الخبرة الكفاءة : وهي تنتج عن الخبرة و الشهرة و المعرفة و الممارسة في ميدان معين و أن الشكل من السلطة هو شخصي و مرتبط بقدر كبير بالفرد فالكبير هو الذي يتصرف بمهارة و معرفة وتجربة في ميدان يسمح له بمعالجة المشاكل الاساسية للتنظيم ، فوضعية الخيم هذه تعد أحسن وضعية في المفاوضات في تنظيم ومع زملائه 
.
الشكوكيات ك أن المصدر الثاني الذي نجده في التنظيم هو ذلك الذي يرتبط بالشكوكيات التي تنمو حول العلاقات التي تربط بين التنظيم و بيئته .
تدفق المعلومات : لكي يؤدي الفرد المهمة المخولة إليه بطريقة مناسبة يجب أن يتلقى معلومات من مناصب أخرى يشغلها أفراد آخرين ، فإنه لا يستطيع أن يتفادى أو أن يتجاوز التعامل معهم فهم يمتلكون السلطة عليه و بالطريقة التي يرسلون المعلومات (المتأخرة نوعا ما ...) يؤثرون بصفة عميقة على قدرة الفعل للمرسل إليه .
فالإطار السامي لهذا التنظيم يحتاج إلى معلوماتحول وضعية ملموسة للعمل يوصلونها الاطارات المرؤوسة و يستعملونها لكي يؤثر على القرارات المأخوذة أي يضعون المعلومات و القرارات التي تتماشى مع مصالحهم .
استعمال القواعد التنظيمية كمصدر رابع للسلطة : إن القواعد هي الوسيلة التي يستخدمها الرئيس للحصول على سلوك ملائم من طرف المرؤوسين في نفس الوقت هي حماية للمرؤوسين من إضطهاد الرئيس و أكل حقوقهم ، وقد يتسامح الرئيس في بعض القواعد ليجعها تهديد لهم للضغط عليهم وتهديدهم بوقف التسامح ، وإذا كان الرئيس يفرض تطبيق القواعد بحذافيرها فهذا ينقلب عليه .
2- الاتصال التنظيمي : الاتصال هو تحويل فكرة ونقلها من شخص إلى آخر ، و الاتصال أحد الأسس الهامة التي يتركز عليها البناء التنظيمي .
من مقومات النشاط التعاوني في الجماعات الحماية يتحقق من خلاله التكامل بين الوحدات الفرعية أنا وهو البناء التنظيمي 
.
يلحان Kahn و Katz  كان وكاتز على أن الاتصال ليس عملية تحدث بين المرسل و المرسل إليه فقط بل هناك علاقة الاتصال و النسق الاجتماعي
.
و الاتصال بما أنه عملية ديناميكية أي تغير لاثبات ومنه فإن الاتصال عملية تفاعل اجتماعي تتأثر وتؤثر فإلى جانب أنه عملية إدارية فبدوره عملية اجتماعية عن طريق تتفاعل الاجتماعية و من هنا يستطيع الرئيس أن يأثر في المرؤوسين ليصلوا نحو الهدف و كذلك يصبح سير العمل جيد و بالنسبة للعاملين يشعرون بالإحساس بالإسهام في الإدارة و الشعور بالأهمية 
.
و يجب أن يكون الاتصال واضح ليصل للموظفين و لتكون الاستجابة المطلوبة يجب أن تضمن ثلاث نواحي هي أن تكون البيانات المرسلة إليه فإذا لن تتحقق هذه النواحي فلن يتحقق الشرط الرابع و هو الهدف من الاتصال 
، و الاتصال الرسمي هو الذي يحدث عن طريق مواثيق .
إذا أخذ الاتصال من حيث الاتجاهات فنجد ثلاثة هي :
1- من الأعلى إلى الأسفل نأي اتصالات هابطة 
2- من الأسفل إلى الأعلى ، أي اتصالات صاعدة  .
3- اتصالات على نفس المستوى ، أي اتصالات أفقية 
.
بالنسبة للاتجاه الأول فمعناه كل التعليمات التي تصدر من المناصب العليا إلى المناصب الأقل أما الاتجاه الثاني وهو اتجاه عكسي أي إتاحة الفرصة للمرؤوسين لتقديم آرائهم و مواقفهم إلى الإدارة أما بالنسبة للاتجاه الثالث فيعني إرسال و استقبال البيانات و المعلومات بين الإدارات و الموظفين في المستويات المتساوية التنظيم .
و تتوقف هذه الاتجاهات على عدة عوامل هامة نذكر منها : 
1- وجود قنوات اتصال منظمة وواضحة معلومة للجميع .
2- صلاحيات هذه القنوات للعمل و فاعليتها في نقل الاتصالات 
3- أن يدرك الرؤساء أهمية دورهم .
4- استخدام السلطة وعدم تخطي الرؤساء المناصب الأقل أثناء الاتصال .
5- عدم توقف قنوات الاتصال غياب الرئيس .
6- إصدار التعليمات من المناسب العليا (في إطار رسمي) .
لا يكفي أن تكون الخطط سليمة و إنما يجب أن يكون الاتصال فعال بالنسبة للموظفين أي تنفيذ قرارات الإدارة بكاملها و لا تصل القرارات متغيرة بسبب دورها بعدة إدارات بحيث تفقد جوهرها و يؤدي هذا إلى عدم مطابقة التنفيذ للخطة المرسومة 
.
2- القيم : إن الفرد العامل عندما يخوض في مخاض الوظيفة لأول مرة يحمل مجموعة من القيم (الاقتصادية ، اجتماعية ،...) و هذا من خلال تنشئته و تجاربه اليومية .
و تعرف القيم على أنها " الحكم الذي يصده الإنسان على شيء ما محتديا بمجموعة من المبادئ و المعايير التي وضعها المجتمع و الذي يعيش يحدد المرغوب عنه
 .
و عملية التقويم هي عملية اجتماعية أي مجتمع هو الذي يعلم الفرد كيف يدوم على الأشياء ، وهناك صانعين ، فالصف الأول يتعلق يقيم المستخدم و التي يحدد تصرفاتهم بها ، و الصنف الثاني يتعلق بقيم التنظيم الرسمي .
إذا كان التنظيم الرسمي هو القرارات المجتمع فهذا يؤدي إلى قابلية التلاؤم ما بين المستخدم و التنظيم الرسمي و إذا كان دخيلا من المجتمع فإنه يؤدي إلى تعارض ما بين قيم المستخدم و قيم التنظيم فمثلا هناك تباين في القيم بين المستخدم و التنظيم الرسمي في العالم الغربي و العالم العربي ، فالمستخدم في العالم الغربي عندما يتلفق بالشغل يكون على إستعداد لتقبل قيم التنظيم الرسمي ، وهذا يفسر لنا أن المستخدم قيمة تتماشى مع القيم التنظيم الرسمي ، عكس المستخدم في العالم العربي فهم يتبنون قيم التنظيم الرسمي و قيم التنظيم مختلفة مع قيم المستخدم ، فهم يتبنون دون إجراءات أي دراسات إن كان هذا ينجح أم لا ، لأن نجاح التنظيم في بيئة ما لا يعني نجاحه في بيئة  آخرى .
3-التكنولوجيا : تعد التكنولوجيا عنصر هام على تنظيم العمل و هي تؤثر على الفرد العامل و لقد مرت عملية الانتاج بأربعة مراحل :
1- النظام الحرفي : العمل اليدوي و الذهني مفاهمهما غير منفصلة .
2- المكننة : في هذه المرحلة طرف الآلة بدل الأداة بمعنى أن الآلة تدير الأداة
  
3- رغم وجود الآلات و الحلول التكنولوجية إلا أنه لم يحدث أي تغيير محسوس بالنسبة إلى تنظيم العمل .
4- الآلية : وهي المرحلة و المستقبلية أيضا بالنسبة للمجتمع الصناعي فهي هذه المرحلة لا يتدخل الفرد بصفة كيفية.
و من هذا الطرح نستطيع أن نجعل تعريفا لكل من المكننة الأتمة ، الآلية التي كانت بداية التكنولوجية ، فالمكننة يمكن أن نعرفها بأنها وظيفة ميكانيكية لإدارة الأداة أما الاتمة فهي : هي تجعل أجهزة مراقبة للأجهزة وليدة المكننة ، والآلية هي دمج الوظائف الفكرية داخل الجهاز الميكانيكي لتغيير سير دورة التصنيع و المنتوج ، إذن مع كل تطور تكنولوجي يحدث تغير في طبيعة المهام و بهذا التغير يكون من حيث ظروف العمل العلاقات الجديدة 
 فنظام العمل الجديد لا يسمح لتكوين جماعات أولية لدفع الاستقرار و عليه فإن التقييم التقني و الوظيفي للعمل يؤثر في تحديد طبيعة اتنظيم الاجتماعي للعمل و نمط العلاقات الاجتماعية

4-الصراع التنظيمي :conflit  عنصر ضروريا في كل التنظيمات القائمة على أساس الاتباط الملزم 
، و الصراع التنظيمي هو سعي كل فئة من فئات التنظيم إلى السيطرة على الميدان الاجتماعي لقضاء حاجياتها بغض النظر عما يحصل لباقي الفئات الأخرة ن وهنا تظم المنافسة و في العادة تكون ذات مظهر سلمي حق إذا ما تغير الوضع و أخذت مظهرا عدائيا سميت صراعا و هنا عندما يكون المقصود منها لهزيمة شخص ما
، و التنظيم الصناعي يقوم على الصراع الدينامكي و السلوك التنافسي
و من مظاهر الصراع التنظيمي :
1- التغيب عن العمل : و هي عدم الحضور للعمل و هي منتشرة في التنظيمات الرأسمالية و الاشتراكية و قد يكون غياب أو تهرب وهو كلي أو جزئي .
2- الاغتراب عن العمل : (aliénation) يرى ماركس أن اغتراب العامل هو أن العامل أصبح غريبا و مستقلا عن عمله ، وقد أكد ماركس أن الملكية الخاصة للمشاريع الإنتاجية في الرأسمالية سوف
 تؤدي إلى اغتراب العامل عن عمله و عما ينتج ، كما يؤدي إلى اغتراب الناس عن نواتهم و مجتمعاتهم التي يعشون فيها

و الهدف من دراسة الاغتراب هو ما يفرزه تنظيم العمل من عزلة اجتماعية .
ج- الإضراب عن العمل : و هو الانقطاع عن العمل المتفق عليه من المؤسسة أو عدة مؤسسات لإرغام الإدارة قبول مطالب الموظفين وهو فعل جماعي .
و الإضراب هو التوقف عن العمل المتفق عليه من طرف الإجراء و يعدو وسيلة ضغط ن يهدف العمال عن طريقها إلى الإرغام الموظفين على قبول وجهة نظرهم حول المسألة التي تشكل موضع النزاع و للصراع التنظيمي مستويات و مكانات مختلفة و هي سببا لحدوث الصراعات و يمكن أن نعطي لهذه الصراعات نمطين أحدهما :
على المستوى الرأسي : ويحدث هذا النمط بين الرئيس و المرؤوس أي بين أصحاب مناصب القيادة و الذين هم أصحاب سلطة اتخاذ القرار و الذين يحتلون المناصب الدنيا و العمال و يكون مصدره الأول هو تناقض المصالح .
وهذه الأخيرة تتعلق بالمكافآت : كالنفوذ والترقية ، بالإضافة إلى المكافآت المادية التي تتعلق أساسا بالأجور و العلاوات .
على المستوى الأفقي : و هو النمط الثاني الذي بين العمال فيما بينهم ، ويكون هذا الصراع إما سبب المكافآت التنظيمية أو الترقية ، أو يكون بين أصحاب المناصب القيادية بسبب شغل مناصب عليا إداريا و هذا النمط ليس حاد مثل الأول .
و بعد عرضنا هذا القصير إلى مظاهر الصراع التنظيمي و من ثم إلى مستوياته سنتطرق إلى أهم عوامله :
1- الأجور : إن الأجر يعتبر جوهر الخلاف الصراع يحدث بين الإدارة و العامل وهو رمز تقليدي لحدوث الصراع التنظيمي ، وهذا بسبب التخفيض.
فهم يعتبرون الأجر تكلفة و من ثم تعمل على تخفيضها إلى أدنى حد ممكن ، لكي تزيد من معدل ربحها ، بينما العمال يعتبرون أن الأجر هو مصدرهم الوحيد للدخل .
2- العامل التكنولوجي : إن التقدم التكنولوجي الذي حدث على الصناعة أثر على العامل و نفسيته ، فتطور إلا أن أثر على العامل بحيث أصبح يرتبط بها ارتباطا وثيقا فهو يقوم بمراقبة الإنتاج .
 إن ما يتعين على العامل أداؤه وما يستطيع القيام به هو " الاشراف على العمل الذي تقوم به الآلة فقط لقد تم الإستغناء تماما عن طائفة العمال الذين يعتمدون على مهارتهم بصفة خاصة"
 
كالعامل يخدم إلا أنه و تخضع حركاته لحركاتها ، كما أنه لا يعدو أن يكون جزاء ملحقا بجهاز عديم الحياة مستقلا.
3- العامل التنظيمي : زيادة عن العاملين السابقين هناك عامل ثالث يساهم في أحداث صراع تنظيمي ، فالبعد المكاني يسبب للعامل العزلة خاصة في عمل النوبات فمن الأخير يسبب جو توتر و صراع اجتماعي و هذا راجع إلى بعد الإدارة عن العمال و هذا يؤدي إلى ضعف الاتصال فالأوامر التي يتلقونها ليس لهم استعداد في تطبيقها وحتى وجهات نظر العاملين لا تأخذ بعين الاعتبار .
ولهذا فإن قرارات التي تتخذها الإدارة بدون أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمال يكون في العادة بداية للإضرابات الاجتماعية 
 "
ثانيا : علاقة التنظيم بيئة الخارجية :
إن العلاقة التأثير هنا تظهر فيما بين التنظيم و البيئة الخارجية له و هو على الشكل التالي :
1- التنظيم كنسق مفتوح : النظريات الكلاسكية كانت تراه على أنه نظام مغلق و هذا يرجع إلى الجو الذي كانوا يعيشونه آنذاك و بعد الثورة الصناعية و التفكير الآلي لدى هؤلاء جعلهم يعتمدون على فلسفة كل
 شيء مسطر و لا مكان لشيء مجهول ، أي حيث أن هناك الفقه الرشيد التي تجد أنه لا أهمية للرجوع إلى الفئة السفلى و لا إلى المحيط من أجل اتخاذ قراراتها
 
و لكن إذا لاحظنا و بدقة نجد أن نظرة و تفسير الكلاسكيين إلى التنظيم على انه مغلق نظرة سلبية جدا فلقد أثر سلبا على التسيير ، وهذا ما جعل الباحثين يسعون في إيجاد النقص لهذا التصور ، و من بين هذه الجوانب التي وجدها الباحثون نقطة اهتمام لهم و يجب دراستها هي دور و أثر المحيط الخارجي على التنظيم أي ينظر على التنظيم على أنه نظام مفتوح أي أن التنظيم ليس مغلقا بل العكس فهو هيئة اجتماعية و منغمس في بيئته المتعددة الأبعاد فهو باستمرار يخضع إلى ضغوطات من محيطه الخارجي .
وهذا يعني أن " التنظيم موجود في بيئة يؤثر بها ، و يتطلب ذلك دراسة التنظيم من الداخل و الخارج ، أي علاقته بالمجتمع الموجود فيه وكيف يتأثر به
.
فالتنظيم إذا هو نسق مفتوح لأنه يأخذ المدخلات (out puts) .
2- التنظيم كنسق سياسي : هو الحيز الذي تشكل فيه مجال فعل التنظيم ، حيث يجب أن يفهم كعملية و يعرف من خلال محتواه ، فعلاقة التنظيم بالسياسة تكمن في أن السياسة تحدد للتنظيم القواعد و المعايير ، أي أن السياسة تعبر عن العلاقات و الأفعال التي هو بحاجة إليها في تعامله مع بيئته الداخلية و الخارجية في أخذ التنظيم ما يحتاجه أنما نتعداه إلى مدى تأثير التنظيم الرسمي للمنشأة في بعض النظم والعلاقات الاجتماعية خارج ميدان العمل ، فالثورة الصناعية أحدثت تغيرات عديدة في حياة الفرد و الجماعة ، هذه 
لتغيرات مست تنظيم العمل حيث ظهرت أدوار و عناصر جديدة وعلاقات عمل ، كانت " بداية لتنظيم جديد يقوم على المسؤولية القانونية و النزعة الاقتصادية و العلاقات الرسمية
.
و التنظيم يعد مفصلة مجالين : مجال العمل و المجال الاجتماعي ، فطرق " العمل الجديدة مرتبطة بشكل و ثيق ببعض أشكال الحياة و ببعض طرق التفكير"
.
و من هنا يمكننا القول أن تأثير النظم و العلاقات الاجتماعية على المجتمع على التنظيم الرسمي للمنشأة الصناعية فإننا نلمس ممارسات غير رسمية من قبل أعضاء التنظيم الرسمي ، فخلال أدائهم في المنشأة أكيد لا يتجردون مما اكتسبوه من التنشئة الاجتماعية من قيم و معايير فهو أب ، وصديق ، و ...  ، وهنا لا ستتجرد من المجتمع الأكبر فهو و كأنه يعوض النقص الذي يجده في التنظيم الرسمي .
المطلب الثالث : العوامل المؤثرة في التنظيم غير الرسمي : يتأثر التنظيم غير الرسمي بجعله من العوامل و من أهمها :
1- الاتصال : " يشكل الاتصال الأداة التي عن طريقها تعمل الإدارة على توجيه و إخبار العاملين و إنجاز المهام ، غير أن فاعلية عملية الاتصال هنا مرتبطة بنوعية المعلومات التي تصدرها الإدارة لأعضاء التنظيم"
، حيث أنه إذا كانت المعلومات تخدم أعضاء التنظيم ، فإن هذا يؤدي إلى إحداث تفاعل ما بين الإدارة و أعضاء التنظيم ، مما يؤثر إيجابيا على علاقة التي تربطهم بالإدارة بفعالية كبيرة ، الأمر الذي يقلل من احتمال تشكيل قنوات اتصال خفية و منها تكتلات غير رسمية ، فالعكس صحيح حيث أنه إذا كانت طبيعة المعلومات السارية في قنوات الاتصال لا تحقق أدنى حد من الشفافية ، فإن هذه الحالة قد تؤدي إلى شيوع الإشاعات التي بدورها تؤثر على أعضاء التنظيم بشكل تجعلهم في حالة غوض تام و بالتالي ميلهم نحو تشكيل تنظيمات غير رسمية بهدف اقتناء معلومات بطرق خفية ، تفيدهم أو تستجيب لمصالحهم ، وبعبارة أخرى أن اقتصار الإدارة في اتصالها على تقديم معلومات غير متماشية مع حاجات أعضاء التنظيم قد يؤدي إلى ضعف الروابط ما بين الإدارة و أعضاء التنظيم مما يؤدي إلى انتشار الاتصال غير الرسمي ، الأمر الذي يهيئ بوادر الصراع بين الطرفين .
2- عملية الإشراف : إلى جانب عملية الاتصال التي تأثر على علاقة التي تربط الإدارة بالعاملين ، هناك دور المشرف الذي يساهم هو الأخر في تشكيل هذه العلاقة ، حيث أن المشرف لا تقتصر وظيفته على مجرد إصدار الأوامر و النواهي للعمال و تكليفهم بالأعمال و إنما على القيام بالواجبات التي تشيع الحاجات الشعورية و اللاشعورية عند العمال .
أي أن دور المشرف لا يقتصر على ما تحدده له وظيفته الرسمية من أوامر و تعليمات ، بل يجب أن يقوم بواجبات أخرى نفسية ، اجتماعية موازية 
 مثل : تكريس بعض جهوده لمحاولته فهم شخصيته الأعضاء التابعين له ، وتكليف كل حسب قدراته و الحيل إلى الاستماع إلى شكاويهم و تطلعاتهم و السعي نحو إيجاد حلول لها ، الأمر الذي يترك أثرا إيجابيا لدى أعضاء التنظيم "
، وبالتالي يتولد نزع من التبعية لدى أعضاء التنظيم نحو مشرفهم ، و العكس فإن المشرف يخضع في تسييره للطرق الرسمية ضاربا عرض الحائط البعد السيكولوجي و الاجتماعي للعاملين التابعين له ، فإن البحوث العلمية متفقة من حيث النتائج المتوصل إليها، أن هذا يؤدي إلى انغلاق جماعات العمل على نفسها مفرزة في ذلك شكل جماعات غير رسمية تحاول أن تدافع عن نفسها بطرق خفية بل قد يتعدى الأمر إلى تطوير سلوكات تخريب .
3- المشاركة في إتخاذ القرارات : تعد المشاركة في إتخاذ القرارات كذلك من بين العوامل التي تؤثر في العلاقة التي تسودها ما بين افدارة و أعضاء التنظيم ، من حيث أنه إذا كان أعضاء التنظيم يشعرون بأنهم مقصيين من سيرورة إتخاذ القرارات ، فإن ذلك يولد لديهم الشعور بالتهميش ، بل أكثر من ذلك فإنهم يشعرون بالإستصغار ، الذي يؤدي بهم إلى تشكيل جماعات غير رسمية كأقطاب خفية تمارس ضغوطات أو مقاومات على الإدارة ، مما يؤدي في الغالب إلى صعوبة تطبيق القرارات أو تطبيقها بصورة مشوهة ، وبعبارة أخرى فإن تهميش أعضاء التنظيم ، وعدم أخذهم كطرف في عملية إعداد و تصميم القرارات ، يؤدي إلى فشل تطبيق تلك القرارات و إلى ميل أعضاء التنظيم نحو تشكيل تنظيمات غير رسمية ، وتعيق القرارات و بالتالي خلق نوع من الصراع ما بين الإدارة و هذه التنظيمات غير الرسمية 
المطلب الرابع : الدراسات الرائدة للتنظيم غير الرسمي :
" يعود اكتشاف التنظيم غير الرسمي إلى تلك الدراسة التي أطلق عليها دراسة أو تجربة غرفة الملاحظة ، وأن هذه التجربة هي ضمن سلسلة التجارب التي أجريت في مصانع "هاوتورن" و قد أجريت على جماعة من العمال تعمل في ظروف عادية و تتكون من أربعة عشر رجلا وكان تسعة منهم يعملون في وصل و تجميع الأسلاك و ثلاثة يعملون في لحام الأسلاك و كان الأثنان الباقيان يعملان كمفتشين .
وقد اشترك في هذه التجربة باحثان أحدهما يقوم بعملية الملاحظة الدقيقة لهذه الجماعة أثناء عملها و الآخر يقوم بإجراء مقابلات مع أفراد الجماعة"
 و من بين النتائج الهامة التي توصلت إليها هذه الدراسة هي :
1- كانت مجموعة العمال في حجرة الملاحظة تشترك تبادل المساعدة و تقييد الإنتاج .
2- انقسمت جماعة العمل إلى زمرتين اجتماعيين في مناسبات مختلفة و قد اتضحت عضوية الزمرتين عن طريق الألعاب و الأنشطة التي كانت تزاولها كل زمرة .
3- شكلت جماعة العمل غير الرسمية ميثاقا للسولك يتكون البنود التالية :
· لا يجب إنجاز عمل أكثر مما ينجزه الزملاء ، فإن حدث العكس فإن الفرد المعني يعتبر مطرودا من لاجماعة .
· لا يجب أن نقول للملاحظة أي شيء يضر بزميلك .
· لا يجب أن تحاول وضع بعد اجتماعي بينك و بين زميلك .
إذن فقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن أهمية التنظيم غير الرسمي لجماعات العمل و أثر الجماعات غير الرسمي على سلوك أعضائها و على مستوى الإنتاج ، بحيث يحقق التنظيم غير الرسمي هنا و ظيفتين و هما :
· حماية الجماعة من الأعمال التي قد تصدر عن أحد أعضاء الجماعة التي لا تتماشى مع معاييرها .
· حماية الجماعة من التدخل الخارجي عن طريق الإدارة .
خلاصة : 
نظرا للدور الذي تلعبه القيادة الإدارية في المنظمات ، حيث أنها مسؤولية عن التوجيه و التأثير في أفعال الآخرين لتحقيق أهداف الجماعة ، لذلك حظيت باهتمام كبير من جانب الباحثين في الفكر الإداري ، فالمدرية الكلاسيكية بنت قيادة الإدارية على السلطة الرسمية المعتمدة على قوة المكافأة و العقاب ، فكانت القيادة أقرب إلى الرئاسة ، أما مدرسة العلاقات الإنسانية فبنيت أهمية القيادة الديمقراطية ، كما دعت القادة الإداريين إلى الاهتمام بالأفراد و تبادل الأفكار و الآراء معهم و الاستماع إلى اقتراحاتهم و التعامل معهم كجماعة كما أولت الاهتمام بالقيادة غير الرسمية ، أما المدرسة السلوكية للفرد ، في حين ترى المدرسة الحديثة أن القائد الإداري الناجح هو الذي يكيف أسلوب قيادته حسبما تمليه الظروف و المواقف .
كما ظهرت دراسات كثيرة في مجال القيادة مع تميزها بالتعقيد و التنوع و حتى التناقض ، حيث أنبنت أولى الدراسات على أساس السمات و الميزات التي يمتلكها القادة الناجحون ، وبالتي في ضوئها حاول الباحثون التوصل إلى مجموعة من الصفات التي بالإمكان اعتبارها عناصر هامة للقيادة ، حيث لا يمكن لأي قائد الاستغناء عنها ، إلا أن هذا المدخل لم يصل إلى نتيجة مقبولة بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه ، لذا انتقل التركيز إلى سلوك القائد ، وأنصب الاهتمام على ما تنطوي عليه حقيقة أن يكون المرء قائدا ، أي التصرفات و النشاطات التي يمارسها الفرد حتى يكون قائدا ناجحا ، إلا أن هذا المدخل فشل بدوره في تحديد السلوك القيادي الأمثل ، مما مهد لظهور المدخل الموقفي الذي يرى أن القائد الناجح هو الذي يكيف أسلوبه في القيادة حسب متغيرات الموقف أي خصائص الجماعة ، و البيئة ، إلا أن أهمية دور الجماعة في بروز القائد مهد الطريق لظهور المدخل المشترك الذي يرى أن القيادة هي محصلة تداخل خصائص ثلاث متغيرات : القائد ، الجماعة ، و المواقف .
تبين لنا من خلال الفصل الأول ذلك الاختلاف و التعقيد الذي وقع فيه الفكر الإداري لتفسير القيادة الإدارية ، حيث تعددت النظريات و الأنماط القيادية فتناولنا النمط الديمقراطي الذي كان يعدل بين المرؤوسين و لا يفاضل و نمط العلاقات الإنسانية و الديكتاتوري المتسلط و آخر نمط سردناه الحر أو الفوضوي وكما تناولنا في هذا الفصل التنظيم بنوعية الرسمي و غير الرسمي و أهم الدراسات التي تناولته و هذه الدراسة للأنماط جعلتنا تخصص الفصل التالي للعلاقات الإشرافية و كيف هي و ما أثر الأنماط عليها ، ومدى توافر هذه الأنماط القادة الإداريين . 
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